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أعماروش ندیرة

عمي لامیة

 شكر وعرفـان

الحمد الله والشكر الله عزوجل الذي أنار لنا الدرب، وفتح لنا  

ونتقدم    لإرادة لإتمام هذا العملـأبواب العلم وأمدنا بالصبر و ا

بجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى من رسم لنا طريق العلم  

والمثابرة وأسس النجاح، ولم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيمة  

وملاحظاته الصائبة وكان نعم الموجه والناصح لنا إلى أستاذنا  

" الذي شرفنا بقبوله الإشراف على  المالكصايش عبد  المشرف "

هذه المذكرة فجزاه االله خيراً.            

نتوجه بالشكر الجزيل إلى أختنا "نادية" لعدم البخل علينا في  كما  

تقديمها يد المساعدة خلال فترة إنجاز هذا العمل فجزاها االله خيراً  

 أيضا.

مناقشة هذه  وكما نتقدم بالشكر للجنة المناقشة على قبولها  

 المذكرة وصبرها وتفـانيها في قراءتها.



أعماروش ندیرة

 إهداء

أهدي هذا العمل إلى التي أهدتني نور الحياة والدتي الغالية أطال  

االله في عمرها و إلى الذي زرع في قـلبي حب العلم والدي العزيز  

 أدمه االله لي.

 أخي الصغير "أعمر" و أختي "كلتوم".إلى قرة عيني  

 إلى جدي "أعمر" وجدتي "كلتوم" حفضهما االله وأطال في عمرهما.

إلى أختي الغالية "نادية" التي ساندتني و كانت خير عون لي في  

 جميع مراحل إعداد هذا العمل.

إلى زوجي "مخموخ خليفة" الذي كان خير سند لي طول فترة إعداد  

 عائلته.  هذه المذكرة وإلى كل

 ".إلى صديقتي "مسعودان ماسيسلية

إلى من سرنا سويًـا ونحن نشق الطريق معًا نحو إتمام هذا العمل  

 صديقتي "عمي لامية" وكل عائلتها.



عمي لامیة

 إهداء

الحمد الله رب العالمين والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.

نبع الحب والحنان وإلى والدي  أهدي ثمرة جهدي إلى أمي العزيزة  

لي طوال    هاربي بالنصائح والإرشدات التي قدمالكريم اللذان أنار د

 الدراسي أطال االله في عمرهما.  يمشوار 

 إلى قرة عيني أخي  "يانيس" وأختي الصغيرة "يسمين".

إلى أرواح سكنت السماء جدي وجدتيْ .

وعائلتها، وكل  نديرة" أعماروش  إلى صديقتي في المشوار الدراسي "

 الأقـارب و الأصدقـاء.

خطيبي "فرماس فرحات" الذي سندني وسعدني طوال إعداد هذه    إلى

 المذكرة وكل عائلته .

   دها أمي صديقتي الغالية "أعماروش نادية".التي لم تل  إلى أختي
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القواعد القانونیة أنّ إذّ الأسمى ضمن سلم تدرج القوانینلى و ستور الدرجة الأوّ یحتل الدّ 

حیث بل تتفاوت في الدرجات، ىالمكونة للمنظومة القانونیة لبعض الدول لیست في نفس المستو 

ستور الدّ لیأخذ ،1قوتها من القاعدة التي تعلوها درجةة قانونیة تستمد وجودها وصحتها و أن كل قاعد

نظم قواعد قانونیة التي یتم بموجبها تُ لى طبیعة ما یحتویه منظر إبالنّ أعلى قمة في الهرم القانوني 

لطات جب على السّ یتو ، لذاتهدف إلى حمایة حقوق وحریات الأفرادكما لطة السیاسیة و مارس السّ تُ و 

لضمان عدم انتهاك ساسیة، و الحریات الأمراعاة الحقوق و ستور و الدّ حترام أحكام االعامة في الدول 

ستوريس الدّ ؤسّ خصص الم-الحریات العامةالحقوق و و  ستورأحكام الدّ -لمثل هذه القواعد القانونیة

.ستوریةضمانات تكفل عدم انتهاكها تتمثل في الرقابة الدّ 

أي التحقق من احترام مبدأ تدرج القوانین)الرقابة على دستوریة القوانینبهذه الرقابة(یقصدو  

صوص والتي تقتضي تسلیط جزاء على النّ ، ستورعدم مخالفة القواعد القانونیة الأدنى لأحكام الدّ 

إلغائها إذا كانت ساریة المفعول أو منع صدورها إذا لم تصبح القانونیة التي یثبت عدم دستوریتها،

.نفیذبعد واجبة التّ 

 إذ الدول الغربیة، في أواخر القرن الثامن عشر لىإالرقابة على دستوریة القوانین تعود نشأة

ت هذه سندّ أف بطابعها السیاسيالرقابة على دستوریة القوانینتبنتأوروبیةل دولة تعتبر فرنسا أوّ 

لى هیئة قضائیةستوري، وهناك دول أخرى أسندتها إفي المجلس الدّ تتمثلالمهمة إلى هیئة سیاسیة

بطابعها دستوریة القوانینعلى  دولة كرست الرقابة أولالتي تعتبرالولایات المتحدة الأمریكیةك

رغم أن دستور الولایات ستوریة،لطات الدّ ها الطریقة المثلى لتحقیق التوازن بین السّ لأنّ القضائي

البوادر في حین أنّ على حق المحاكم في الرقابة على دستوریة القوانینینصالمتحدة الأمریكیة لم 

2لى انجلترا.إ رقابة القضائیة تعودللى لوّ الأ

جمام عزیز، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، -1

.5. س. م، ص تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د
=:أنظر في هذا الصدد_2
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حسب اختلاف حاجة الأنظمة اختلفتستوریة وباستقراء ما سبق یمكن القول أن الرقابة الدّ 

متمثل ستوریة وأوكلها إلى جهاز قضائي الدّ رقابة الظام الأمریكي تبنى السیاسیة إلیها، حیث نجد النّ 

ستوریة القضائیة وأسندتها الرقابة أي الرقابة الدّ وهناك دول أخرى انتهجت نفس في المحاكم العلیا

ستوریة المختصة، وتوجد أنظمة سیاسیة أخرى اعتمدت الرقابة السیاسیة فأوكلتها إلى المحاكم الدّ 

و علیه الحال في ستوریة  مثل ما هإلى هیئات سیاسیة سواء كان ذلك عن طریق المجالس الدّ 

  ة.أو عن طریق هیئات نیابیفرنسا والجزائر 

وكما سبق القول فالجزائر اعتمدت نظام الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق هیئة 

تعود فكرة ظهور هذه عتبر رقابة قدیمة نسبیا فیها، إذوتستوري"الدّ مجلسالفي " ةدستوریة متمثل

الذي نص على إنشاء هیئة تسمى1963ة الجزائریة سنة الرقابة إلى صدور أول دستور للجمهوریّ 

ة شریعیّ الأوامر التّ صل في دستوریة القوانین و ولى الفیت،3منه63ستوري بموجب المادة المجلس الدّ 

قابة على دستوریة هدار فكرة الر بقي معطلاً عن أداء نشاطه وتم إستوريیر أن هذا المجلس الدّ غ

التي السیاسیةلى الإصلاحاتإ ، ویعود السبب19894دستورور لى غایة صدالقوانین كلیة إ

ة القانون ستور الذي جاء لتكریس دولذ توجت هذه الإصلاحات بوضع هذا الدّ إ عرفتها الجزائر

حمایتها. وتوسیع مجال الحقوق والحریات العامة و 

28لى حین وضع دستورلتها نقائص إتخلّ  هأنّ إلاّ 1989دستورعودت الرقابة في ظل رغم  

بمنحه صلاحیات 1986ستوري الذي خلفه دستوريالذي جاء مستدركًا للفراغ الدّ 1996نوفمبر

لقانون الدستوري، ظاهرة الدولة النظم السیاسیة، الجزء الأول: مفهوم االقانون الدستوري و أرزقي، أصول نسیب محمد_=

.233،232ص  ،1998التوزیع، الجزائر،ة والنشر و شركة دار الأمة للطباعالدستور،و 

.80،81، ص2011نهضة العربیة، مصر، دار ال القانون الدستوري والنظم السیاسیة،، زحل محمد الأمین_

، 1979/1985كمة الدستوریة في ضوء أحكام المحالقوانین،ة الشواربي، محمد محمود المصري، دستوریّ عبد الحمید _

.11، ص1986عارف بالإسكندریة، مصر، منشأة الم
.1963سبتمبر 10، الصادر في 64ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد،1963سبتمبر 08دستور من 63المادة _3

، 1989فبرایر 28، المؤرّخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 1989فبرایر 23دستور -4

.1989مارس01، الصادر في 09ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
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وكذا تعزیز أكثر للرقابة ظام المؤسساتيستوري للسهر على استمراریة الدولة والنّ موسعة للمجلس الدّ 

.19895من الدستور153منه مطابقة لنص المادة 163حیث جاءت المادة 

في ظلها حافظ المجلس  2008و 2002عرف تعدیلات طفیفة سنة1996دستورأنّ لاّ إ 

أحدث تعدیلات كثیرة هامة وجدیدة على المجلس 2016ضعه القائم، ولكن في ظل تعدیلعلى و 

جدیدة في مجال بآلیةكما أتى وكذلك في صلاحیة الإخطار و كیلةشستوري سوءا من حیث التّ الدّ 

دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع سباب التيوهذا التجدید هو أحد الأن،القوانیالرقابة على دستوریة 

ستوري في تعزیز دور س الدّ یة لتبیان مدى توفق المؤسّ ناحیة العملّ الب أهمیته سواء من بسبّ 

ستوریة على القوانین.الرقابة الدّ المجلس في مجال

من في العوامل الذاتیة وأخرى موضوعیة، و  ةمیة توجد عدة عوامل متمثلمن الناحیة العلّ أما 

ا یتمثل مي، وثانیّ عن التخصص العلّ امل الرغبة النفسیة الذاتیة ناتج ع بین العوامل الذاتیة نجد أوّلا

قواعد د بحث علمي إعدادا ممتازا وفقا للفي عامل الاستعداد والقدرات الذاتیة تمكننا من إعدا

ا وتطبیقها في مجال البحث ة العلمیة المطلوب احترامهقوانین وشروط المنهجیالجراءات و الإو 

العلمي.

على ما  طلاعمیة لموضوع البحث وذلك بالاضّ ة العلّ أما العوامل الموضوعیة تتمثل في القیم

القوانین الرقابة على دستوریةستوري ومدى تفعیل دوره الرقابي لأنّ دّ تم استحداثه في المجلس ال

حمایة الحقوق ستور و قانون من خلال السهر على احترام الدّ الدولة  في بناء اا هامً حیزً تحتل

أهم التجدیدات التي طرأت على المجلس ما هيهذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن والحریات العامة، و 

؟2016ستوري الجدید لسنة التعدیل الدّ ستوري في ظلّ الدّ 

دیسمبر 07ؤرّخ في ، الم438-96ئاسي رقم ، المنشور بموجب المرسوم الرّ 1996نوفمبر 28دستور من163المادة _5

.1996دیسمبر لسنة 08الصادر في 76متمّم، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، معدّل و 1996

.1989من دستور 153المادة -
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حیث سندرس تنظیم المجلس ا الموضوع قسمنا البحث إلى فصلیندراسة هذلتحلیل و 

ظومة الإجرائیة ید في المنّ نتطرق بعد ذلك إلى تبیان التجدّ ل) و(الفصل الأوّ لجزائرياستوري الدّ 

اني).(الفصل الثّ للرقابة على دستوریة القوانینابطةالضّ 

میة العلّ المنهج الوصفي بالأساس الذي یهتم بالحقائقام بهذه الدراسة یستوجب إتباعوللقی

وذلك بمقارنة المجلس دراج النصوص القانونیة، ثم المنهج المقارنبوصفها كما هي من خلال إ

المنهج و  ظمة الأوربیة أو العربیةكان في الأنّ الأخرى سوءاً  ةستوریلس الدّ استوري الجزائري بالمجالدّ 

.ستوریةیلي النقدي لبعض النصوص القانونیة المرتبطة بالرقابة الدّ التحلّ 
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الذي أنشاء یاسي الجزائريظام السّ وریة في النّ ستسات الدّ ستوري أحد أهم المؤسّ عد المجلس الدّ یُ 

دستوري أیضا زة وواسعة بموجب نصّ له مهام وصلاحیات متمی تدستوري صریح وعهدبموجب نصّ 

قوق الحستور وضمان حمایةسمو الدّ  أالتي تسهر على احترام وتجسید مبدفهو یعتبر من أهم الأجهزة 

ستوري والمهام التي أوكلت له نجد بالرجوع إلى كیفیة إنشاء المجلس الدّ و  للأفراد،الأساسیةوالحریات 

ند التعمق والتمعن في طریقة عمله نجد عدم لهذا المجلس دور فعال ویتمتع بمكانة هامة، ولكن عأنّ 

2016لسنة ستوريونرتقبه في هذا التعدیل الدّ نأملهوما ،ستوریةفي مجال الرقابة الدّ  هفعالیة عمل

كیلة أو طریقة تدخله لیتسنى له ممارسة من حیث التشّ ستوري سوءاً المجلس الدّ مراجعة كیفیات عمل

.كاملة وتحقیق الأهداف التي أنشئ من أجلهاالصلاحیاته 

لطات الثلاث في الدولة ا عن السّ ا وكلیً تامً ستوري هیئة مستقلة استقلالاً یعتبر المجلس الدّ إذّ 

، ویظهر ذلك بإدراج المجلس 1ةلطة القضائیّ ة والسّ شریعیّ لطة التّ ة والسّ نفیذیّ لطة التّ المتمثلة في السّ 

تحت عنوان 2016ستوري لسنة ستوري ضمن الفصل الأول من الباب الثالث من التعدیل الدّ الدّ 

لطات الثلاث جاءت لإقامة التوازن بین السّ ه هیئة نّ مما یدل على أ،182/12ةمادال من خلالالرقابة 

أیة هیئة دستوریة في أیة دولة یتوقف نجاحخرى، لذا قابة التي تقوم بها كل سلطة على أوتعزیز الر 

ة فل استقلالیّ توفر شروط وضمانات تكّ موجب ببالصلاحیات الموكلة لهاع الفعالّ ذلك بالاضطلاو 

القائمین على سیرها.وحیاد

بین الجزائريستورية للمجلس الدّ لى ما یلي: التركیبة البشریعذا الفصل خص دراسة هتو 

مبحث ال(الجزائريستوريتقویة الضمانات المكرسة للمجلس الدّ ،ل)وّ الأ مبحث ال(الاستحداث التجدید و 

.اني)ثّ ال

1
مجلة الفكر البرلماني،،رقابة الدستوریةبقة للدستور و رقابة المطامجلس الدستوري في مجال الأسالیب عمل دهینه خالد، _

.42، ص 2006نوفمبر ،14العدد 
2

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2016مارس 06خ في ، المؤرّ 01-16، الصادر بموجب القانون رقم ستورمن الدّ 182/1المادة أنظر _

تكلف بالسهر على احترام هیئة مستقلةالمجلس الدستوري ":أنّ  على التي تنص،2016مارس07، الصادر في14العدد 

"....الدستور
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الاستحداثبین التجدید و الجزائريستورية للمجلس الدّ ل: التركیبة البشریالمبحث الأوّ 

إرساء  من أجل إزاحة التوجه الاشتراكي و 1963دستور ستوري في ظلّ المجلس الدّ نشاءأ

أكثر من ذلك تجسید أكثر لفكرة دولة القانون في و  بمبادئ الدیمقراطیة الغربیةالاتجاه اللیبرالي المتشبع

لطات لكل السّ تمثیلستوري من أهم الأجهزة القلیلة في الدولة التي بها یعتبر المجلس الدّ إذ  ،3المجتمع

ستوري في الوهلة رغم كون المجلس الدّ 1963دستورأعضاء في ظلّ 07یتكون من ف الثلاث،

یباشر مهامه إلى غایة صدورالتي جعلته لایاسیة الظروف السّ ا بسببیتً ولد مولى التي نشأ فیهالأ

 إلى 1976دستور المؤسس الدستوري في  أغفلهبعد أن تشكیلتهبقي على نفس ، لذا 1989دستور

بتشكیلة ستوري لكنّ الذي نصّ على المجلس الدّ 1996سنة  ةة الجزائریّ حین وضع دستور للجمهوریّ 

ستوري لاسیما تغییرات في المجلس الدّ إحداثالرغم من ، فب) أعضاء09یتكون من تسعة( إذمختلفة 

ة له سابقًا من طرف الانتقادات الموجهظلت عبارة عن تعدیل طفیف لذا بقیتمن حیث التشكیلة 

بلا روح.عن هیكلّ عبارة وهذا ما جعله قائمةستوريالباحثین والمهتمین بالمجال الدّ 

من الجزائريستوريتماشیا مع ذلك تم إعادة النظر في جل الأحكام التي تنظم المجلس الدّ و 

له وحتى في ضمانات أداء مهامه، وذلك كله كان استجابة عموإجراءاتل)وّ (المطلب الأ حیث بنیته

جذریة في هذه الهیئة بما یحقق له وأحیاناتعدیلات هامة إحداثللأصوات التي كانت تندي بضرورة 

التعدیلات الحاصلة على التشكیلة لم تغیر من الانتقادات الموجهة  أن إلا، مهامه أداءفعالیة أكبر في 

.اني)(المطلب الثّ لها

3
ص  .140_ نسیب محمد أرزقي، المرجع السابق، 
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الجزائريستوريل: التجدید في تعیین أعضاء المجلس الدّ المطلب الأوّ 

كانت غیر منتظرة تلك التي مست تشكیلة المجلس بأنهامن بین التعدیلات التي ربما نصفها 

للمجلس في هذا وجهتّ الانتقادات التيكانت جلّ  افإذّ ، خصوصًا من حیث عدد أعضائهستوريالدّ 

لطات في المجلس، فقد جاء التعدیلكانت تنصب على غیاب فكرة التوازن في تمثیل السّ  الإطار

)09د في المجلس رافعا بذلك عددهم من تسعة(أعضاء جدا لكل التوقعات بإضافةستوري مخالفً الدّ 

عدد مبدأ التوازن وإبقاء على نفس من غیر المعقول إعمال إذّ ) عضو، 12عشر(اثنّي إلىأعضاء 

ة شریعیّ لطتین التّ نسبة لسّ البإشكال إلىي اء بمعنى كل سلطة تختار ثلاثة أعضاء لأنه سیؤدّ الأعض

ظام المزدوج المشكل النّ  إلىتمثل في المجلس بعدد فردي وهذا راجع أنّ لا یمكن لتانلا ةوالقضائیّ 

وعضوین )الأوّل(الفرع ةنفیذیّ لطة التّ لسّ لستوري بإضافة عضو س الدّ ، لهذا قام المؤسّ 4لطتینللسّ 

.اني)(الفرع الثّ ةشریعیّ لطة التّ مع السّ ة لتتساوىلطة القضائیّ للسّ 

ستوريمیزة للمجلس الدّ ة في تعین الأعضاء المتّ نفیذیّ لطة التّ ل: صلاحیة السّ الأوّ  الفرع

الجزائري

مراعاة مقتضیاتلجزائري إلى ستوري استوري في تحدید تشكیلة المجلس الدّ س الدّ یهدف المؤسّ 

في الدولة من المساهمة في لال تمكین السّلطات الثلاثهذا من خلطات، و الفصل والتوازن بین السّ 

والحفاظ على  الأفرادحریات كذا حمایة حقوق و ستور و إلیها تجسید مبدأ سمو الدّ المؤسسة التي عهد 

مستوى المجلس ة بامتیازات في التعین على نفیذیّ لطة التّ السّ  ىتحض، لذامقراطيیام الدالنظّ 

ة بل لكونه ینفرد نفیذیّ لطة التّ ة هذه الامتیازات باعتباره قائد السّ لم تمنح لرئیس الجمهوریّ ، و 5ستوريالدّ 

4
تتكون السّلطة التّشریعیة أي البرلمان من مجلسین؛ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أما السّلطة القضائیة تتشكل _

من القضاء العادي والقضاء الإداري.  
5

قضاة الدستورین في المحاكم الدستوریة فمثلا في المحكمة النجد رئیس الدولة ینفرد بتعین بالعودة إلى الأنظمة المقارنة_

دید عددهم إلى رئیس الجمهوریة، أنظر في هذا عدد كافي من الأعضاء دون تحود صلاحیة التعین و عة المصریة تالدستوری

:الصدد

.11، ص 1988دستوریة القوانین، المحكمة الدستوریة العلیا، دار الفكر العربي، مصر، حسین علي، الرقابة على _
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ومن جهة أخرى ضمن هذه الحصة التي ینفرد ،لا)(أوّ في تعین أربعة أعضاء من هذا الجهاز من جهة

نائب رئیس الأعضاء ألا وهما رئیس و متفوقین عن سائر و ن متمیزین بها یتواجد عضوان ذو مركزی

.ستوري(ثانیا)المجلس الدّ 

الجزائريستورية في تشكیلة المجلس الدّ العددي لرئیس الجمهوریّ الامتیاز أولا:

من التعدیل الدستوري لسنة 183/1عند التمعن في محتوى نص المادة من الوهلة الأولى و 

: أربعة من بینهم اني عشر عضو ستوري من اثّ یتكون المجلس الدّ "التي تنص على ما یلي:20166

المجلس الشعبي تخبهما اثنان ینّ ة، و ئیس الجمهوریّ هم ر نائب رئیس المجلس یعینّ مجلس و رئیس ال

تخبهما مجلس اثنان ینّ یا، و تخبهما المحكمة العلّ ثنان تنّ امجلس الأمة، و هما تخبالوطني، واثنان ینّ 

ستوریة تخاب أعضاء المؤسسة الدّ انّ عین و لطات الثلاث في تّ السّ زن بین وایظهر أن هناك تّ  الدولة..."

تخب ة تنّ لطة القضائیّ السّ و  ة تنتخب أربعةشریعیّ لطة التّ والسّ ین أربعة أعضاءعة تّ نفیذیّ لطة التّ السّ أي أنّ 

أربعة أعضاء.

رئیس دم بالحقیقة حیث نجد نصطّ –السالفة الذكر -183/1بین أسطر المادة قراء ماعند استّ و 

لا یغفل عنا أن عند وضع دستور إذّ ستوري، عین أعضاء المجلس الدّ ة هو المستحوذ في تّ الجمهوریّ 

حیث الأمة س تم استحداث غرفة ثانیة إلى جانب غرفة المجلس الشعبي الوطني تسمى مجل1996

س منصب رئیس الشعبي الوطني، وتدعیما لمركزرادعة للمجلأتت هذه الغرفة موازیة وكابحة و 

منح لغرفة مجلس الأمة نفس الحق الذي منح لغرفة المجلس الشعبي الوطني في و  ،7ةریّ الجمهو 

.فیكون كل منهما ممثلا بعضوین ويذلك بالتساستوري و ثیل على مستوى المجلس الدّ التم

من الدّستور، المرجع السّابق.183/1_ المادة 6
الماستر في  رةمذكّ ، -ة محدودةمبتورة وفعالیّ الصوص نّ البین -وري الجزائري سترزي زهر النجوم، خیمة عیدة، المجلس الدّ خ_7

بجایة، یة، جامعة عبد الرحمان میرة،یاسّ العلوم السّ یة الحقوق و سم القانون العام، كلّ ق ة،ماعات الإقلیمیّ ص الجالحقوق، تخصّ 

.51، ص2012/2013
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ة یقوم بتعین ثلث أعضاء مجلس الأمة وهذا طبقا وكما تجدر الإشارة إلى أن رئیس الجمهوریّ 

التأثیر على العضوین المنتخبین  إلىي وهذا یؤدّ ،2016لسنةمن التعدیل الدستوري 118/3للمادة

یكون  أن لا یوجد مانع یحول دونستوري من طرف الغرفة العلیا، إذّ لتولي العضویة في المجلس الدّ 

المعین ئاسي من الثلث الرّ الأقلأو احدهما على الأمةمجلس تخبین من طرف كلا العضوین المنّ 

ة على یستحوذ رئیس الجمهوریّ  أنیمكن بالتالي، و 8ةسالفًا في المجلس من جهة رئیس الجمهوریّ 

عضو، فضلا انه )12(أعضاء من أصل اثني عشر6أن یعین النصف في المجلس بمعنى یمكن 

ینتخب البرلمان أعضاء المجلس الدستوري من بین الأعضاء والنواب أنّ یمكن الأحیان في اغلب 

.9یاسيالموالین للرئیس الجمهوریة أو التابعین لانتمائه السّ 

ه أراء رئیس الجمهوریة في المسار الذي تتخذسلف الذكر فلیس هناك ما یحول دون تأثیر مما

شریعي أو نص تفي سیاق قیامه بمهامه الرقابي قصد عدم صدور أي10قرارات المجلس الدستوريو 

.الذي یعتبر أسمى القوانین في الدولةستور ظیمي مخالفة لأحكام الدّ نّ ت

وري بطریقة ستلأعضاء المجلس الدّ عدد اكبر من انهتعیّ ة سوءاً ما یبین امتیاز رئیس الجمهوریّ و 

ة القضائیّ و ة شریعیّ لطتین التّ ن من جهة أخرى، علما أن السّ حق التعیّ مباشرة أو غیر مباشرة من جهة و 

ة هذا ما یسمح لرئیس الجمهوریّ ة التي لها حق التعین و نفیذیّ لطة التّ لها حق الانتخاب بعكس السّ 

.لطته التقدیریةباختیار الأشخاص الذین یرى أنهم مناسبون حسب سّ 

.126، ص 2006_ العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، 8
للرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر: مسار مؤسسة، مداخلة في إطار _ أوكیل محمد أمین، المجلس الدستوري كنموذج9

إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"، كلیة 2016مارس 06ملتقى وطني حول:" المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

  ة)(غیر منشور .12، ص 2017افریل27الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم
_ تلك الآراء والقرارات التي یتخذها المجلس الدستوري بالأغلبیة بمعنى لا یصح أنّ یفصل المجلس في أیة قاضیة إلاّ 10

من النظّام المحدد لقواعد عمل المجلس  20/2و 19) أعضائه على الأقل، وهذا إعمالاً بأحكام المادتین 10بحضور عشرة (

.2016ماي 11، الصادر في 29عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، ال2016الدّستوري لسنة 
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ستورية لرئیس ونائب رئیس المجلس الدّ ا: تعین رئیس الجمهوریّ ثانیّ 

من طرف11ستوري باعتباره الشخصیة الثالثة في الدولةرس حق تعین رئیس المجلس الدّ كُ 

الذي  1963ة باستثناء دستور ة الجزائریّ ساتیر التي مرت بها الجمهوریّ ة عبر كل الدّ رئیس الجمهوریّ 

لطة یؤكد تفوق وهیمنة السّ ما هذا، ستوري من طرف أعضائهس المجلس الدّ نص على انتخاب رئی

لمجلس مع العهدة مدة العضویة في اا برغم تفاوتستوري وبسط نفوذهة على المجلس الدّ نفیذیّ التّ 

ل ستوري من خلاة حتى في حالة غیاب  رئیس المجلس الدّ وتستمر سیطرة رئیس الجمهوریّ ئاسیة،الرّ 

المعین كذلك من طرف رئیس 2016ستوري في ظل تعدیلرئیس المجلس الدّ استحداث منصب نائب 

 إلىستوري المجلس الدّ ، فهو الذي یترأس الجلسات في حالة غیاب أو حدوث مانع لرئیس الجمهوریّة

ایجابیًا لتفادي حالة شغور منصب  اأمرً رئیس المجلس، وكما یعتبر هذا المنصب یجري استخلاف  أن

ستوري.ستوري لضمان استمراریة مؤسسات الدولة وعدم عرقلة سیر المجلس الدّ رئیس المجلس الدّ 

في التشكیلة ألا وهو تمتعه  امتمیزً  استوري یحتل مركزً الشيء الذي یجعل من رئیس المجلس الدّ و 

عدم دستوریة ظیمیة في إدارة شؤون المجلس من حیث مهامه المتمثلة في إقرار دستوریة أو بسلطة تنّ 

ولة للرئیس داخل الصلاحیات المخ إلىبالإضافة ، 12موظفیهمن حیث و المعروض أمامه النصّ 

ة ران شغور منصب رئاسة الجمهوریّ تنجد أنه یتولى أیضا رئاسة الدولة في حالة اقالمجلس الدّستوري

لك یتم كذو  2016من التعدیل الدّستوري لسنة  110و 102رئاسة مجلس الأمة، طبقا للمادتین و 

11
لكونه الجهة المدعوة لتولي رئاسة الدولة بعد رئیس مجلس الأمة، فیما لو حدث یس المجلس الدّستوري هذه المرتبة یعتلي رئ_

للشروط ة ظرفیة أو دائمة، وفقا كانت تلك الاستحالستوریة، سوءاً ممارسة مهامه الدّ ة یستحیل علیهمانع لرئیس الجمهوریّ 

إذا اقترنت استقالة رئیس السادسة، "هذه المادة في الفقرة الخامسة و تنصستور، و الدّ من102الإجراءات الواردة في المادة و 

رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور الجمهوریة أو وفاته بشغور 

صول المانع لرئیس مجلس الأمة.النهائي لرئاسة الجمهوریة و ح

."في هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة
12

وعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطب5المؤسسات السیاسیة المقارنة، طن، الوجیز في القانون الدستوري و شریط الأمی_

في هذا الصدد: أیضاأنظر،155، ص2007

.52ابق، صرجع السّ المعیدة، _ خرزي زهر النجوم، خیمة 
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من 150الطوارئ والحصار طبقا للمادة ة حین إقراره إعلان حالةمن قبل رئیس الجمهوریّ استشارته

.201613ستوري لسنة التعدیل الدّ 

ستوري یعتبر س الدّ ستوري من طرف المؤسّ الذي منح لرئیس المجلس الدّ بموجب المركز السامي 

تماشیًا مع هذاة، و ري لرئیس الجمهوریّ ستو مبررا كافیا یجعل إسناد مهمة تعین رئیس المجلس الدّ 

ة الواجب إعطاء دور لرئیس الجمهوریّ " الذي یرى أنه من الضروري و الدكتور محمد المجذوب"مطالب

.14ستوريربما حتى رئیس المجلس الدّ و  ستوريالمجلس الدّ في اختیار أعضاء 

ربي مثل نظیره الجزائري قد المغستوري س الدّ نجد أن المؤسّ ربیةاالمغبالرجوع إلى الأنظمة و 

ة في الجزائر رئیس الجمهوریّ ب و في ید الملك في المغر 15ستوریةسلطة تعین رئیس الهیئة الدّ وضع

أنّ إلاّ ،16ستوريلرئیس المجلس الدّ انتهج هذا النهج في تعینهستوري الفرنسيس الدّ كذلك المؤسّ و 

ثة ستوري من ضمن الأعضاء الثلان رئیس المجلس الدّ ة بتعیّ الجمهوریّ ي لا یلزم رئیسستور الفرنسالدّ 

ناقضا مى اتجاها وموقفا مخالفا و الذي تبنّ 2014ید لسنة ستور التونسي الجدخلافا للدّ الذین یعینهم،

حكمة المغربي حیث اعتمد على طریقة الانتخاب في اختیار رئیس المالدستور الجزائري و لكل من 

.17لضمان استقلالیة العضویة في المحكمة الدستوریةنائبهالدستوریة التونسیة و 

ستوري أنه مجرد یاسي الجزائري یظهر من خلال طریقة تعین رئیس المجلس الدّ ام السّ في النظّ و 

ستوریة ولتكریس  ة الهیئة الدّ عدم استقلالیّ  إلىهذا ما یؤدي ة، و هوریّ رئیس الجمموظف تابع ل

13
یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو ":أنّهعلى  ،ستوردّ ال من105تنص المادة _

الوطني، استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، و 

یتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع.لأول، ورئیس المجلس الدستوري، و الوزیر او 

."ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا
دار الجامعة الجدیدة، مصر،،قات الجوهریةالمبادئ النظریة والتطبیریة القوانین،محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستو _14

  .320ص  ،2008
15

الهیئة الدستوري: سواءًا المجلس الدستوري في الجزائر أو المحكمة الدستوریة في المغرب._
16

  .    107ص  ،2003التوزیع، الجزائر،دار العلوم للنشر و ،الوجیز في القانون الدستوريبودیار حسني،_
17

ص الدولة لماجستیر، تخصّ ارة ، مذكّ المغرب)-الجزائر-(تونسساتیر المغاربیةستوریة في الدّ الرقابة الدّ بابا مروان، _

  .    16ص  ،2015/2016ة بن یوسف بن خدّة، الجزائر،المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعو 
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فالمنطق ستوريطریقة تعین رئیس المجلس الدّ من الأنسب إصلاح نسبیةلو بصفةة و الاستقلالیّ 

، 18ةلیس من تعین رئیس الجمهوریّ ستوري من قبل أعضائه و المجلس الدّ یفرض ترك انتخاب رئیس 

لاحقا في تقیم إلیهوسیتم التطرق ستوري للجهة التي عینتهالمجلس الدّ لعدم تبعیة رئیس  وذلك

التشكیلة.

ستوري مختلف الجوانب التي تبین امتلاك رئیس المجلس الدّ وفي ذات الصدد یمكن أن نبرز

الامتیازات في بعض الصلاحیات:تتمثل هذه وقة مقارنة مع الأعضاء الآخرین و لامتیازات متف

ستوري في تعین العضو المقرر:الدّ سلطة رئیس المجلس- أ

وذلك بعد تلقیه لرسالة الإخطار ،19ستوري بسلطة تعین العضو المقرریتمتع رئیس المجلس الدّ 

فبعد تسجیل تلك الرسالة لدى ف الجهات المخول لها حق الإخطار كما هو الحال في فرنسا من طر 

العضو المقرر الذي یتولى التحقیق في ستوري یقوم رئیس المجلس بتعینالأمانة العامة للمجلس الدّ 

.20للدستورالملف و إعداد مشروع الرأي أو القرار حول مدى مطابقة النص موضوع الإخطار

ستوري:نائب رئیس المجلس الدّ الطابع المرجح لرئیس و - ب

قة أو یخضع مشروع الرأي أو القرار الذي یعده العضو المقرر الذي یفصل في مسألة مدى مطاب

یتخذ هذا ستوري، و من طرف أعضاء المجلس الدّ لعملیة التصویت النص محل المداولةدستوریة 

18
، دیوان 3النظریة العامة للدساتیر، طالجزء الثاني: أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،_

  .294ص  ،2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
19

، المرجع من الدّستور182/2فقا لأحكام المادة و الانتخابیة التي یختص بها المجلس الدستوري و في مجال المنازعات _

لسنة ستوري المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ من النظام  46إلى  28المواد من و طبقا لما ورد في الباب الثاني السّابق، 

أن یعین العدد الذي یراه كافیا من المقررین سوءا لدراسة ملفات الترشح ، المرجع السابق، لرئیس المجلس الدستوري2016

  .انالانتخابات الرئاسیة أو التحقیق في طعون العملیات الانتخابیة المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریة أو أعضاء البرلم
20

:هذا الصددأنظر في_

،  ، مجلة الفكر البرلمانيمارسات المجلس الدستوري الجزائريعلى دستوریة القوانین في ظل مبوبترة علي، ضوابط الرقابة_

.59،60 ص ،2004، أفریل 5العدد 
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بالتالي بعض الأحیان قد تتساوى الأصوات و لكن في  یبدي آراءه بأغلبیة أعضائهالأخیر قراراته أو

قواعد ظام المحدد لالنّ من20ستوري أو رئیس الجلسة طبقا للمادة صوت رئیس المجلس الدّ یرجح

ستور الفرنسي الذي یعتبر صوت من الدّ 56/3ستوري، وهذا ما جاء في المادة المجلس الدّ عمل 

التعدیل من 183/2تقابله المادة و  21ذلك في حال تعادل الأصواتجح و مر ستوري رئیس المجلس الدّ 

ستوري لا یملك صوت زائدا فرئیس المجلس الدّ 1963دستور ، على خلاف2016ستوري لسنة الدّ 

له قدر من الأهمیة إلاّ أنّ إمكانیة الصوت المرجح، برغم من أن22مرجحیس له صوتأي أن ل

ذلك في حالة انعقاد المجلس بالأغلبیة المطلقة وفي حالة امتناع أحد أعضاء اللجوء إلیه قلیلة و 

.ستوري عن التصویتالمجلس الدّ 

ستوري أعضاء المجلس الدّ ة في تعین تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن سلطة رئیس الجمهوریّ و 

ي تور تعینه لأعضاء المجلس الدسموظفین في الدولة التي منحت له، فمستمدة من تعین كبار ال

كذا من أجل تنفیذ الفكر ف العضو الذي عینه و تبعیة من طر المما یؤدي إلى الولاء و مطلق 

.یاسيالسّ 

21
_ ART 56/3 de la constitution Française de 04 octobre 1958, modifié et complété, in site:

www.legifrance-gouv.fr.

_ أنظر في هذا الصدد:=

، ص 2011الحدیثة للكتاب، لبنان، ، المؤسسة 1ة، طة النظم السیاسیّ المبادئ العامّ رعد، القانون الدستوري العام،نزیه=_

185.

الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة  رةمذكّ ، -تنظیمه وطبیعته-توري الجزائريجلس الدّسوسالم رابح، الم_ ب

  .11ص  ،2004/2005قسنطینة،قوق، جامعة منتوري، الح

، المؤسسة الجزائریة 1989دستور النظام السیاسي الجزائري في ظلّ إدریس، النظریة العامة للدولة و بوكرا_ وافي أحمد و 

 .341ص  ،1992،للطباعة ،الجزائر
22

، المرجع السابق.1963سبتمبر 08ستور من الدّ 63المادة _
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لدى  تمثیلالة في لطة القضائیّ ة والسّ شریعیّ لطة التّ اني: إعادة التوازن بین السّ الفرع الثّ 

الدّستوريالمجلس

 إلىالأعضاء الذین یعینهم رئیس الجمهوریة ستوري ما عدایخضع سائر أعضاء المجلس الدّ 

ستوري على حد تعبیر الدّ اختیار المعیار الانتخابي من طرف المؤسسّ أنّ الانتخاب، ویبدو أسلوب

هانز مساوي " المفكر النّ إلیه" هو تماشیا مع ما ذهب محمد بجاويرئیس المجلس الدستوري السابق" 

لطة ستوري من بین أعضاء السّ الانتخاب في اختیار أعضاء المجلس الدّ أسلوب" بتأیید كلسن

طریقة اختیار أسندتقد  موریطانیاس بعض الدول مثل تونس والمغرب و ، على عك23ةشریعیّ التّ 

أسلوبيستوري الجزائري اتخذ س الدّ المؤسّ  فإذن ،24التعیینأسلوبستوري على أعضاء المجلس الدّ 

ستوري.التعیین والانتخاب في اختیار أعضاء المجلس الدّ 

لط في اختیار أعضاء المجلس ظام المختّ لنّ لستوري الجزائري س الدّ ب تبني المؤسّ ویعود سبّ 

قد منح فقط لرئیس التنّفیذیّة لطةكون حق اختیار أعضاء المجلس من طرف السّ  إلىستوري، ربما الدّ 

لطة ولیس من المعقول أن یتم اختیار الأعضاء المكونة لهذه السّ الأخرىة دون الشخصیات الجمهوریّ 

نح مُ لأنهة لطة القضائیّ ة والسّ شریعیّ ة التّ لطلسّ لنسب أ الأخیرحین نجد هذا ي عن طریق الانتخاب، ف

نسبة المن عدة أعضاء أو نواب بلطتین بصفتهما هیئة مشكلة تین السّ احق اختیار الأعضاء له

أعضاء من طرف أربعةة، وبالتالي یتم تعیین لطة القضائیّ لسّ لسبة نّ الة وقضاة بشریعیّ لطة التّ لسّ ل

لا)(أوّ لطتي التشریعسّ مشاركة بین الثمانیة الباقین فیتم انتخابهمالأعضاءأماة، رئیس الجمهوریّ 

  ا).(ثانیّ والقضاء

، ص 2004، أفریل 5العدد  أفاق، مجلة الفكر البرلماني،صلاحیات... إنجازات... و دستوري،المجلس البجاوي محمد،_23

37.
24

المؤسسات ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة و رة البلمهدي ابراهیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكّ _

.14، ص 2009/2010ة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدّة، الجزائر، العمومیة، كلی
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  ةشریعیّ لطة التّ ستوري من قبل السّ المجلس الدّ أعضاءانتخاب :أوّلا

ي شيء بالنسبة للأعضاء الذین ینتخبهم البرلمان في أ 2016یغیر التعدیل الدّستوري لسنة لم  

الذي نجده في وهذا  1996 المجلس الدستوري من حیث الكم فجاء مطابق لما كان في ظل دستور

عضوین ة في المجلس بأربعة أعضاءشریعیّ لطة التّ فیتم تمثیل السّ ،2016تعدیلمن183المادة 

.الأمةمجلس تخبهما ینّ ) آخرین02الشعبي الوطني وعضوین اثنان (جلس متخبهما ال) ینّ 02(اثنان

ستوري عدم جلس الدّ مة في الشریعیّ لطة التّ ظام الجزائري في مسالة تمثیل السّ نّ الوما یعاب على 

المجلس من طرف المجلس الشعبي الوطني، هل سیتم  هذا أعضاءكیفیة انتخاب  إلىالتطرق 

لى إلى وجود فراغ في البرلمان وإ ي ؤدّ كان من بینهم سیوإذا؟ أعضائهخارج  أوانتخابهم من بین 

ظام الداخلي للمجلس النّ  إلىرجوع الفبأعضائهكان خارج  إذا نافي بین الوظائف أماالمساس بمبدأ التّ 

ظام ستوري، على عكس النّ في المجلس الدّ أعضائهتمثیل إجراءاتالشعبي الوطني لم ینص على 

كل "أنّ منه على 79/1جاء في نص المادة  إذالذي لم یغفل عن هذه المسالة الأمةمجلس الداخلي 

ذكور مبالعدد المرشحین) أعضاء لهم الحق في اقتراح قائمة 10(كل عشرة أومجموعة برلمانیة 

.25"2016الدستوري لسنةمن تعدیل183ا المادةوالتي تقابله164في المادة

بناني بنصستوري اللّ المجلس الدّ أعضاءتعین آلیة إلىبناني الذي تطرق ظام اللّ على خلاف النّ 

نه كل من تتوفر فیه الشروط القانونیة بمعنى أ"ترشیح"وطلب ترشح" في"  آلیتان تتمثلانعلى 

سیرة ذاتیة مفصلة، بیقدم طلب ترشح بموجب تصریح خطي مرفقًا أنالمطلوبة في متولي العضویة 

.26ستوريبترشیح شخصًا واحدًا لعضویة المجلس الدّ  وایقومأنّ وبالمقابل یمكن لخمس نواب 

، معدّل ومتمّم 1998فیفري 18، الصادر في 08ظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد من النّ 79/1_ المادة 25

، ومعدّل بالنّظام الداخلي لمجلس 1999نوفمبر 28، الصادر في 84بالنّظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

.2000دیسمبر 17، الصادر في77الأمة بإضافة مادتین جدیدتین، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
26

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1والاجتهاد والفقه المقارن، الجزء الأوّل، طصّ عید، المجلس الدستوري بین النإلیاس أبو_

.230، ص2007لبنان، 
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ه نظرا نّ إلاّ أأربعة أعضاء من قبل البرلمانیینرغم النص على انتخاب بق یتضحومما س

أنّ ، فالأرجح الأمةمجلس ئاسي في الرّ لمانیة وتعیین الثلثالبر الأغلبیةلسیطرة الحزب الحاكم على 

یة فتقل بذلك فعالّ  ةتنفیذیّ لطة الّ سّ لنفس الحزب السیاسي ل إلىینتمون أصلهمالأعضاء المنتخبین في 

الأجدرة كان من نفیذیّ لطة التّ ، ولتفادي هیمنة السّ 27الرقابة على دستوریة القوانینفي تفعیلّ أدائهم

ستوريفي المجلس الدّ الأمةمجلس العضوین الممثلین لیكون أنّ ستوري النص على س الدّ على المؤسّ 

  ة.الجمهوریّ من بین الأعضاء المنتخبین واستبعاد المعینین من طرف رئیس

  ةلطة القضائیّ ستوري من طرف السّ ا: انتخاب أعضاء المجلس الدّ ثانیّ 

في عدم وجود توازن في تشكیلة تمثلوأهمها تستوري وجهت عدت انتقادات للمجلس الدّ 

مجلسرئیس الحق تعیین ثلاثة أعضاء بما فیهم ة نفیذیّ لطة التّ المجلس، وذلك من خلال منح السّ 

ظهر لطة القضائیة، ویُ سّ لوعضوین فقط لأعضاء من طرف السّلطة التشریعیة )04وانتخاب أربعة(

وهذا لا یتماشى مع مهمة ،28ائیةلطة القضهذا اختلال التوازن في تركیبة المجلس وتهمیش السّ 

الحقوق والحریات العامة للأفرادوالحفاظ علىس دولة القانونیستوري المتمثل في تكر المجلس الدّ 

ستوري.ضعاف الدور الرقابي الممارس من طرف المجلس الدّ إلى إي وسیؤدّ 

وكذا استجابة 2016ثر تعدیلا ایجابیًا من المؤسس الدستوري إلقت هذه الانتقادات ردً 

توسیع تشكیلة الأحسن" الذي یرى من وصدیقفوزي أ"الأستاذ للاقتراح الفقهي ومن بینها اقتراح 

النظر  إعادةتم ،29لكي لا تكون أحكام المجلس سیاسیةستوري وتعزیزه بالعنصر القضائيالمجلس الدّ 

انظر في هذا الصدد: _27

حتوى النصوص ومقتضیات الممارسة، _ قادري نسیمة، عن دور البرلمانیین في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین: بین م

إصلاحات مقرر في انتظار 2016مارس 06"المجلس الدستوري في ضوء تعدیل مداخلة في إطار ملتقى وطني حول:

(غیر منشورة).5،4، ص 2017افریل27، بجایة، یومالممارسة"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
المجلس مداخلة في إطار ملتقى وطني حول: "_ سلیماني السعید، نحو تعزیز ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري، 28

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إصلاحات مقرر في انتظار الممارسة2016مارس 06دستوري في ضوء تعدیل ال

غیر منشورة)(.04، ص 2017افریل 27عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم
29

.294ابق، ص أوصدیق فوزي، المرجع السّ _
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لطة السّ أصبحتإذّ  في الدولة اء بین السّلطات الثلاثساوي للأعضفي تشكیلة المجلس مع توزیع متّ 

س ) أعضاء بدل من عضوین، على خلاف المؤسّ 04(ستوري بأربعةة تمثل في المجلس الدّ القضائیّ 

.30ستورية من التمثیل في المجلس الدّ لطة القضائیّ ى السّ ستوري الفرنسي الذي استثنّ الدّ 

وهذا من خلال بالعنصر القضائيالدّستوريالتركیبة البشریة للمجلستدعیم هدفأن باعتبار 

ستوري وتحقیق لدور الرقابي للمجلس الدّ لعبارة عن تعزیز ضوین ممثلین للسّلطة القضائیّة عإضافة 

الواقع معاكس للأهداف المسطرة جراء توسیع تشكیلة أنّ إلاّ ته وحیاده وتكریس مبدأ التوازن، استقلالیّ 

ة مما یحد من نفیذیّ لطة التّ ة في المجلس الدستوري لسّ لطة القضائیّ تبعیة ممثلي السّ ویؤكدالمجلس 

مجلس منتخبون من طرف المحكمة العلیا و القضاة ال أنة وحیاد المجلس، لأنه من المعروف استقلالیّ 

ة المستقلة لطة القضائیّ السّ  إلىستوري المنتمون في الأصل الدولة لتولي العضویة في المجلس الدّ 

ة بموجب مرسوم في مناصبهم كقضاة من طرف رئیس الجمهوریّ تعیینهم الأوليیكون31بذاتها

.32رئاسي

 أن 201633ستوري لسنةمن التعدیل الدّ 183ویتبین من خلال ما سبق وباستقراء المادة 

سلطتي لتأویل فیما یتعلق بانتخاب لجال ستوري استعمل مصطلحات فضفاضة تفتح المس الدّ المؤسّ 

، حیث لم وهذا لعمومیة وعدم دقة المادة السالفة الذكرستوريلیها في المجلس الدّ لممثّ شریع والقضاء التّ 

ة بانتخاب أعضائهما من بینهما أو من خارجهما، وعلیه وجب على ة والقضائیّ شریعیّ لطتین التّ تقید السّ 

لطة والسّ ص وفق هذا التقیید بما یغلق المجال أمام التأویل ستوري إعادة صیاغة النّ س الدّ المؤسّ 

ستوري.في المجلس الدّ لطتین في اختیار أعضائهاقدیریة للسّ التّ 

30
_ jean Paul Jacqué , droit constitutionnel et institutions politiques, 4émeed, Dalloz ,paris, 2000 . p,236.

) أعضاء ویعین رئیس 03) أعضاء، یعین رئیس الجمهوریّة ثلاثة (09_ یتشكل المجلس الدّستوري الفرنسي من تسعة (

) أعضاء، بالإضافة إلى الأعضاء 03) أعضاء وكذلك رئیس المجلس الشیوخ یعین ثلاثة (03الجمعیة الوطنیة ثلاثة (

حظ التمثیل المتوازن لسّلطات الثالث في المجلس دون إشراك السّلطة الدائمون المتمثلون في رؤساء الدولة السابقین، ما یلا

القضائیّة.  
ابق.ستور، المرجع السّ من الدّ 156_ المادة 31
ستور، المرجع نفسه.من الدّ 92/8_ المادة 32

من الدسّتور، المرجع نفسھ.183المادة -33
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الجزائريستورياني: تقییم توسیع تشكیلة المجلس الدّ المطلب الثّ 

وتفوق یة دوره الرقابي عدم فعالّ  1996ر دستو ستوري في ظلّ أظهر الواقع العملي للمجلس الدّ 

قدیریة في لطة التّ من خلال منحه السّ ستوريالمجلس الدّ ة في تعیین أعضاء وهیمنة رئیس الجمهوریّ 

ستوري الأخذ بآراء رجال الفقه س الدّ ، هذا ما دفع بالمؤسّ آخرینتعیین رئیس المجلس وعضوین 

كیلة التي من حیث التشّ -ستوريالدّ المجلس-ستوریةالهیئة الدّ إصلاحبضرورة  واستوري الذین طالبالدّ 

السّیاسي بإعمال التوازن في إشراك السّلطات الثلاث في اختیار أعضاء المجلس یطغى علیها الطابع 

.2016، وهذا ما تُرجم في التعدیل الدستوري لسنة34الدّستوري

س ستوري رغم تدارك وترجمة المؤسّ وفي هذا الصدد یمكن توجیه انتقادات لتشكیلة المجلس الدّ 

جلس، من حیث تدعیم فكرة إعادة النظر في تشكیلة بعض الانتقادات الموجهة سابقًا للمستوري الدّ 

وخروج )الأوّل(الفرع ةلطة القضائیّ المجلس وإعمال مبدأ التوازن بإضافة عضوین من اختیار السّ 

.)الثاّني(الفرع ستوري الجزائري من تبعیة نظیره الفرنسيس الدّ المؤسّ 

الجزائريستوريالمجلس الدّ ستوري في توسیع تشكیلة س الدّ یة المؤسّ غا ل:وّ الفرع الأ 

أعضاء لطات الثلاث في الدولة بمسألة اختیارالسّ بإشراكستوري الجزائري س الدّ لقد قام المؤسّ 

) أعضاء لتولي 04منح لكل سلطة حق اختیار أربعة(إذّ ،تحقیقًا لمبدأ التوازنستوريالمجلس الدّ 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة183/1العضویة في المجلس وهذا ما أكدته المادة 

ستوري؟ ستوري من توسیع تشكیلة المجلس الدّ س الدّ السؤال المطروح ما هدف المؤسّ أنّ لاّ إ

القضائي على المجلس بإضافة العضوین الطابعأم لإضفاءلطات الثلاث إعمال مبدأ التوازن بین السّ 

.ا)(ثانیّ أو لإضعاف أداء المجلس لمهامه)أوّلا(من اختیار السلطة القضائیة

ت الإقلیمیة، تخصص قانون الجماعا،رة الماسترسعاد، تفعیل الدور الرقابي للمجلس الدستوري، مذكّ شیخ حیاة ، شلحاب_34

.42، ص 2014/2015یرة، بجایة، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مقسم القانون العام، كلیة الحقوق و 
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للطابع القضائيإضفاءالتوازن أم إحداثستوري: : تشكیلة المجلس الدّ أوّلا

قانون التمهیدي حول مشروع ال2016فبرایر03ستوري رأیًا معللاً في أبدى المجلس الدّ 

من التعدیل 183(التي تقابلها المادة 164تعدیل نص المادة وبالأخصالمتضمن التعدیل الدستوري، 

ستوري بعد رفع عددهم ) المتعلقة بمسألة انتخاب وتعیین أعضاء المجلس الدّ 2016ستوري لسنةالدّ 

لطاتمتوازن بین السّ ضمان تمثیل هدف هذا التعدیل یكمن في:"  أن) عضو، 12(ني عشراثّ  إلى

جانب مبدأ التوازن  إلى إدراجلو تم الأحسنولكن من ،35"الدستوريالممثلة في تشكیلة المجلس 

أسلوبوذلك بتوحید طریقة الاختیار سواءًا بتبني ي اختیار أعضاء الهیئة الدستوریةمبدأ المساواة ف

ظام والقضائیة، مثل ما هو معمول في النّ التشریعیة و  التعیین لجمیع السلطات التنفیذیة أوالانتخاب 

.36ستوري الفرنسيالتعیین فقط في اختیار أعضاء المجلس الدّ أسلوبالفرنسي الذي اعتمد 

لیس إضفاء الطابع القضائي وري هو إعمال مبدأ التوازن فقط و ستس الدّ إذا كانت نیة المؤسّ 

لأن توسیع تشكیلة المجلس ، المجلسالقضاة من تشكیلة أن یسحب من الأفضلف الدستوريللمجلس

ة المجلس یراه ذو طبیعة ر في طبیعیجعل فكر من ینظالسّلطة القضائیّةبإضافة عضوین من اختیار 

بناني الذي جعل تكوین المجلس لیس طبیعة سیاسیة. وهذا مثل ما اعتمده المشرع اللّ ة و قضائیّ 

.37متوازنةة فقط بمشاركة عادلة و یعیّ شر التّ ة و نفیذیّ التّ لطتینستوري مشاركة بین السّ الدّ 

مجلس"ستوریة لما سماهإضفاء الطابع القضائي للهیئة الدّ الدّستوري سالمؤسّ وإذ كانت إرادة

ة الصفة القضائیّ ومن جهة أخرى لو أراد إعطاؤها،جهةمن"محكمة دستوریة"" لسماه دستوري

اب لكن بالعكس خصص له فصلا خارج البو ة، لطة القضائیّ لأدرجه في الفصل الثالث الخاص بالسّ 

لباب الثالث تحت عنوان الرقابة ومراقبة ل من األا هو الفصل الأوّ ة لطة القضائیّ الموجود فیه السّ 

.ستشاریةسات الاالمؤسّ الانتخابات و 

بمشروع القانون المتضمن التعدیل ، یتعلق2016ینایر 28ستوري في ، الصادر عن المجلس الدّ 16-01_ رأي رقم 35

.2016فبرایر 03، مؤرخ في 06الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
36_ ART 56 de la constitution Française de 04 octobre 1958.

  .     36ص  ،2009،، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان1دراسة مقارنة، طة القوانین،جوادي إلیاس، رقابة دستوریّ _37
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تخلله ستوریة یلجزائري تجاه الرقابة الدّ ستوري اس الدّ موقف المؤسّ  ن وفي الأخیر ما نستنتجه أ

ره الفرنسينتیجة تأثره بنظهیئة سیاسیة، فمن جهة یأخذ بالرقابة عن طریق38"الكسوف"نوع من 

ومن ،39"الوقایة خیر من العلاجمع مبدأ "بأنها رقابة وقائیة تماشیا تي تتمیزمزایا الرقابة السیاسیة الو 

مولود هذا الصدد الأستاذ "فیقول فيالعنصر القضائي في تشكیلة المجلس، نه یشرك جهة أخرى فإ

"دیدان السّیاسي فیما یخص الطابع ع القضائي فیما یتعلق بصلاحیته و ستوري الطابیرتدي المجلس الدّ "

.40تعین أعضائه"

ستوريلأداء المجلس الدّ إضعافتوسیع التشكیلة:  ا:ثانیّ 

من 182/1المادة ستور استنادًا لأحكام ستوري مهمة السهر على احترام الدّ عهد للمجلس الدّ 

المختلفة حكامالأواسعة ومتنوعة وردت في ، لذا منح له اختصاصات2016ستوري لسنةالتعدیل الدّ 

186اص الرقابي بموجب المادة الاختصاصات التي منحت له هو الاختص أهم، من 41ستورفي الدّ 

صراحة أحكام إیاهالتي خولتها الأخرىالاختصاصات  إلىبالإضافة التي تنص:" 2016تعدیلمن 

.ي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیماتلدستور، یفصل المجلس الدستوري برأفي ا أخرى

یه وجوبا في دستوریة القوانین یخطره رئیس الجمهوریة، رأ أنبعد یبدي المجلس الدستوري،

."ن یصادق علیها البرلمانعد أالعضویة ب

38
.528، ص2012التوزیع، الجزائر، نشر و ال، دار هومة للطباعة و رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري_

39
انظر في هذا الصدد:_

،2006التوزیع، الأردن،، دار الثقافة للنشر و 1القانون الدستوري، طیاسیة و سظم الطیب، الوسیط في الننعمان أحمد الخ_

.550،551 ص

ص  ،1996،، الأردنالطلابیةالعربي للخدمات ، المركز1ط النظم السیاسیة،مبادئ القانون الدستوري و خالد،الزعبي _

69.

، دار الثقافة للنشر والتوزیع،1معاصرة، طساتیر العربیة الحمدي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدّ العجمي_

.119، ص2009المملكة العربیة السعودیة،
40

.99، ص2009دار النجاح للكتاب، الجزائر، الدستوري والنظم السیاسیة،دیدان مولود، مباحث في القانون_
41

، 24شة مریم، أي دور للمجلس الدستوري في مجال حمایة حقوق الإنسان في الجزائر، مجلة الفكر البرلمان، العدد ممكا_

.40، ص 2010جانفي 



تنظیم المجلس الدستوري الجزائريالتجدید في الفصل الأوّل: 

28

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب 

".المذكورة في الفقرة السابقةالإجراءات

، برأيالرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري تتوج أنّ وما یستنتج من المادة السالفة الذكر 

الفقرة الثانیة من المادة أكدتهوهو ما 18842بموجب المادة إخطارهوكما یصدر قرار في حالة 

ظام المحدد طرف المجلس اشترط النّ إصدار قرار من أو الرأي، ولإبداء 2016من تعدیل18943

خلال المادة نصاب قانوني لصحة جلسات المجلس من2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة

)10بحضور عشر( إلاستوري في أي مسألة یفصل المجلس الدّ أنّ لا یصح منه التي تنص :"19

) أعضاء 07(حضور سبعة، خلافًا لما كان في السابق حیث كان یشترط "الأقلائه على ضمن أع

 إذستوري كیلة المجلس الدّ الذي وسع من تشّ 2016ستوري لسنةلتعدیل الدّ ل، وهذا راجع الأقلعلى 

عضو. 12 إلى 09رفع عدد أعضائه من 

عضاء وصعب القرار یسهل كلما قل عدد الأ أو الرأيیة فاتخاذ العملّ الواقعیة و ولكن من الناحیة 

 إلىمما یؤدي قرار یكون بشكل بطيء وثقیلإصدار أو رأي إبداءكلما زاد عددهم، وفي حالة 

وجه، أحسنستوري وعرقلته في ممارسة الاختصاصات المناطة له على عمل المجلس الدّ إضعاف

عمل مجلس اللوردات زاد من أعضائه، إضعاف أرادلملك في بریطانیا كلما وفي نفس السیاق نجد ا

تلجا الوزارة لفرض فمثلا عند حدوث خلاف بین مجلس العموم ومجلس اللوردات المشكلین للبرلمان

 إلى الأحیانالملك للضغط على مجلس اللوردات، والذي یصل في بعض  إلىمجلس العموم  رأي

 رأيلصالح  ةمجلس بما یحقق الأغلبیة المطلوبال إلى الأعضاءمن أخرالتهدید بإضافة عدد 

.44الوزارة

42
ابق.جع السّ ستور، المر من الدّ 188المادة _

43
.الدّستور، المرجع نفسهمن 189/1المادة _

44
، 2013بوالشعیر سعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _

  .202ص 
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یجب أن لا یكون عدد أعضائه ستوري هدف قانوني محض، فأن هدف المجلس الدّ عتباربا

ه أن یؤثر في عمل المجلس الدستوري المطالب بالفصل في المسائل من شأنّ رتفاعمرتفع لأن هذا الا

لهذا من الضروري إنشاء محكمة دستوریة إلى جانب ،جعله غیر فعالو  إبطائهمن خلال القانونیة

ئیا یكون حكمها نهاو  یقتصر اختصاصها على بیان إذا كان الحكم دستوري أم لاالمجلس الدستوري

إنشاء المحكمة الدستوریة في إرساء الطمأنینةسبب وراءاللجمیع السلطات في الدولة، ویكمن وملزم

في حالة المساس بالمبادئ الدستوریة، و تماشیا بما جاء به وحمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد 

ستوري بطریقة غیر أین منح للأفراد حق اللجوء إلى المجلس الدّ 2016ستوري الجدید لسنة التعدیل الدّ 

.201645من تعدیل 188غیر دستوري طبقا للمادة ك نص تشریعيمباشرة في حالة هنا

ستوري س الدّ من التبعیة للمؤسّ الجزائريستوريس الدّ خروج المؤسّ اني:الفرع الثّ 

الفرنسي

من الدّستور 56مع المادة مقارنتها و  201646من التعدیل الدّستوري لسنة 183باستقراء المادة 

ا الفرنسي كمً ستوري س الدّ ة للمؤسّ ستوري الجزائري قد خرج من التبعیس الدّ نجد أن المؤسّ الفرنسي

أعضاء ) أعضاء معینین و 09تكون من تسعة(ستوري الفرنسي یا، حیث نجد أن المجلس الدّ نوعً و 

س لأن المؤسّ لا)(أوّ ستوري الجزائريهذا ما یجب استحداثه في المجلس الدّ و  ،47ى الحیاةدائمون مد

محدودة.) لمدة12عشر (نىثّ الإعضاء الأانتخاب الدّستوري الجزائري اكتفى فقط بتعین و 

لفة رغم اشتراكهما بأسلوب یتم تعینه بطریقة مختستوريالدّ وكما نجد أیضا أن رئیس المجلس

لكن لیس بشرط أن  ةالفرنسي من طرف رئیس الجمهوریّ ستوريلمجلس الدّ یتم تعین رئیس ا إذ التعین

منتقدین لهذا طالبواظام الجزائريعكس ما هو معمول به في النّ ضاء الذین عینهمیكون من بین الأع

بعدم الدستوریة بناءًا على إحالة من یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع : "هأنّ ، علىستورلدّ من ا188تنص المادة _45

المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في الحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف 

".علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق و الحریات التي یضمنها الدستور
من الدّستور، المرجع نفسه.183_ المادة 46

47
_Hugues Portelli, droit constitutionnel, 3éme ed, Dalloz, paris, 1999. P. 282.
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هذا من جهة، ومن ا)(ثانیّ التشكیلة إلى ضرورة انتخاب رئیس المجلس الدستوري من طرف أعضائه

ستوري الفرنسي، ة في التمثیل على مستوى المجلس الدّ لطة القضائیّ راك السّ جهة أخرى نجد عدم إش

ة نفیذیّ لطتین التّ لى جانب السّ ة إلطة القضائیّ ستوري الجزائري الذي أشرك السّ س الدّ خلافا للمؤسّ 

ة بالتوازن.شریعیّ التّ و 

ة القانونبقوّ الجزائريستورياستحداث عضویة في المجلس الدّ ضرورة  لا:أوّ 

بالانتخاب أو رهم سوءاً ) عضو یتم اختیا12(ستوري الجزائري یتكون مننجد أن المجلس الدّ 

س الدستوري الفرنسي الذي أدرج في المؤسّ ة القانون مثللا نجد فیه أعضاء معینون بقوّ التعین، و 

دة محددة) المعینون لعه09(تشكیلة المجلس الدستوري أعضاء دائمون إلى جانب الأعضاء التسعة

بحكم وظیفتهم لسابقون ویعینون لمدى الحیاة و ة افي رؤساء الجمهوریّ -الأعضاء الدائمون-یتمثلون

ستور یتم الأخذ باعتبارهم حماة الدّ و  في المجلس الدستوريالسابقة لرئاسة الدولة لهم الحق في التمثیل

.48أیهم لامتلاكهم الخبرة والكفاءةبر 

ستوري س الدّ قتداء بالمنهج الذي اتبعه المؤسّ ستوري الجزائري الإس الدّ جب على المؤسّ تو یإذّ 

هذا ن، و السابقیة الفرنسي بإقحام شخصیات ذات خبرة كبیرة في المیدان القانوني مثل رؤساء الجمهوریّ 

الحیاةتعینهم لعضویة لمدى و  یا ومجالس الدولة السابقینإدراج رؤساء المحاكم العلمنلا یمنع أیضا

تعدیل الخبرة لتولي العضویة في الرغم النص على شرط الكفاءة و  وريستتقویة المجلس الدّ لتعزیز و 

.201649ستوري الجدید لسنة الدّ 

48 _ Philippe Foillard, droit constitutionnel et institutions politiques,14
éme

ed , paradigme, paris, 2009, P. 349. 350.
) سنة على الأقل في 15...التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشرة(:"أنّه، علىستوردّ ال من184/3المادة تنص _49

، أو في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة أو في القانونیة، أو في القضاءالتعلیم العالي في العلوم 

وظیفة علیا في الدولة".
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من طرف الأعضاءالجزائريالدّستوريمجلسضرورة انتخاب رئیس الثانیا:

ري حیث یعین عضو ذو مركز ستو ة بامتیاز على مستوى المجلس الدّ رئیس الجمهوریّ یحظى

متیاز لیشكل إذّ یأتي هذا الا،50ستوريهو رئیس المجلس الدّ ء ألا و سائر الأعضامتفوق علىمتمیز و 

إحدى المنافذ الأكیدة التي تمكن رئیس الجمهوریة أیضا لیشكل و  ستورية المجلس الدّ من استقلالیّ تقیید 

تالي للإبقاء على تفوقه بالمواجهة السلطة التشریعیة و ل فهمن جعل المجلس الدستوري في ص

شریعي.التّ 

انتخاب رئیس المجلس من الأجدرة للمجلس الدستوري ولو نسبیًا كان من فلتكریس الاستقلالیّ 

تعدیلستوري في الدّ  ساهة وحیاد، وهذا ما أغفله المؤسّ بكل نزّ طرف أعضائه لتأدیة العمل المخول له

أعضائه بالاقتراحات الفقهیة فیما یخص مسألة انتخاب رئیس المجلس من طرفالأخذبعدم 2016

الدستوري المجلسفضل لو تتم رئاسةالأ غیر أنّه من،1963في أحكام دستور ررمثل ما كان مق

  ة.من طرف رئیس الجمهوریّ ونائبهأي لا یتم تعیین رئیس المجلس الدستوري51أعضائهبالتداول بین

ستوري الجزائريتقویة الضمانات المكرسة للمجلس الدّ اني:المبحث الثّ 

بالنظر إلى أهمیة وخطورة باعتباره هیئة رقابیة واستشاریة ستوريیتوقف نجاح عمل المجلس الدّ 

وعلى  ،ة اللازمةالاستقلالیّ بعلى مدى تمتعه 52دولة القانونالرقابة الموكلة إلیه في مجال تجسید 

لیّة وحیاد هذه الهیئة الدستوریةستوري الجزائري على ضمان استقلاس الدّ أساس ذلك عمل المؤسّ 

وإحاطة أعضائها بضمانات یوفرها نظام الرقابة على دستوریة القوانین بالجزائر والمتمثلة في ضمانات 

50_Dominique chagnolland, droit constitutionnel contemporain, T2 : histoire constitutionnelle La ve République,

2émeed, Armand colin, paris,2001, p.295.

51
مداخلة في إطار ملتقى وطني حول:" المجلس صایش عبد المالك، أي مناخ سیاسي لتفعیل إصلاحات المجلس الدستوري، _

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مقررة في انتظار الممارسةإصلاحات2016مارس 06لدستوري في ضوء تعدیل ا

(غیر منشورة).11، ص 2017افریل27یرة، بجایة، یومعبد الرحمان م
52

ص الجماعات المحلیة الحقوق، تخصّ رة الماستر في ، حمدوش كتیبة، استقلالیة المجلس الدستوري، مذكّ بن لطرش سامیة_

ص  ،2014/2015ة عبد الرحمان میرة، بجایة ، العلوم السیاسیة، جامعالقانون العام، كلیة الحقوق و لیمیة، قسم الهیئات الإقو 

11.
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وردت في النظام المعمول به والمتعلق بعمل المجلس 53ستور وتنظیمیةدستوریة نص علیها الد

قد أتى فلنظیمیة، ستوریة فقط دون التّ ستوري، حیث تنصب دراسة هذا المبحث على الضمانات الدّ الدّ 

وكما حاول (المطلب الأوّل)معدّلا ومعززا لبعض هذه الضمانات2016ستوري لسنة التعدیل الدّ 

ف بالسهر على ضمان سمو لّ ستوري المكلجزائري ردّ الاعتبار للمجلس الدّ ستوري اس الدّ المؤسّ 

له أداء مهامه ىته حتى یتسنستور من خلال منح ضمانات جدیدة لأعضائه بما یضمن استقلالیّ الدّ 

(المطلب الثاّني).على أحسن وجه

53
، 2016دستوري لسنة ظام المحدد لقواعد عمل المجلس النظیمیة في تلك المنصوص علیها في النّ تتمثل الضمانات التّ _

ة استقلالیّ ،مجلس الدستوري من طرف هذا الأخیریبیة لأعضاء الالتأدنظام التبعة، بواجب التحفظالالتزام ؛ابقالمرجع السّ 

الهیاكل الإداریة للمجلس الدستوري.  



تنظیم المجلس الدستوري الجزائريالتجدید في الفصل الأوّل: 

33

المجلس ة أعضاء ستوریة تكریسا لاستقلالیّ التجدید في الضمانات الدّ ل:المطلب الأوّ 

الجزائريستوريالدّ 

، كون أنه تم 54بضمانات في غایة الأهمیة يستور أعضاء المجلس الدّ 1996أحاط دستور 

ة إما بتعدیلها أو نفیذیّ ة والتّ شریعیّ لطتین التّ ستور مما یضمن عدم انتهاكها من طرف السّ إدراجها في الدّ 

الدور المنوط له على وحیادهم في أداءستورية أعضاء المجلس الدّ إلغائها على نحو یمس باستقلالیّ 

بالفعالیة اللازمة، إلا أن هذه الضمانات عولجت بنوع من القصور والغموض وهذا ما أحسن وجه و 

إلى تعزیز مبدأ التنافي بین الوظائف بالتوسیع من 2016ستوري في تعدیل س الدّ أدى بالمؤسّ 

.اني)(الفرع الثّ س الدستوريتمدید مدة عضویة أعضاء المجل، و ل)(الفرع الأوّ مجاله

الجزائريستورينافي مع العضویة في المجلس الدّ تحدید حالات التّ ل:الفرع الأوّ 

ة ستوري مع باقي الوظائف تماشیا مع ما تقتضیه استقلالیّ تتعارض العضویة في المجلس الدّ 

س حیث نص المؤسّ في المجلس تتنافى مع كل نشاط أخر، فصفة العضویة 55ستوريالمجلس الدّ 

ستوري ینبغي علیهم على أنه بمجرد تعین أو انتخاب أعضاء المجلس الدّ 183/2الدستوري في المادة 

أو أي نشاط أخر أو مهمة أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرىالتوقف عن ممارسة أي عضویة أو

نافي بین مجال مبدأ التّ هو التوسیع من 2016ستوري لسنة ، فالجدید الذي جاء به التعدیل الدّ 56حرة

استثناء ویقصد بهذه العبارة كل النشطات دون "وأي نشاط أخر أو مهمة حرةعبارة "الوظائف بإضافة

54
تنافي في الفقرة الثانیة، أما الفقرة خضوع لمبدأ الّ ال، على الضمان الأول المتمثل في 1996ستور دّ المن 164مادة نصت ال_

 إعدادة المجلس في ضمان الأخیر المتمثل في استقلالیّ لستوري ، أما بالنسبة لالثالثة فقد نصت على عهدة أعضاء المجلس الدّ 

، المرجع السّابق.1996، من الدستور 167/2صت علیه المادة نظامه الداخلي فقد ن
55

، أفریل12البرلماني، العدد، مجلة الفكر توري في النظام الوطني المؤسساتيمكانة المجلس الدسشربال عبد القادر، _

.88 ص ،2006
56

من الدّستور، المرجع السّابق. 183/2المادة _
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، و یتبین من خلال نص 57كل المهن دون استثناء العامة منها أو الخاصةسوءا بأجر أو بدون أجر و 

الجمع بین وظیفة عضو في المجلس ستوري قام بحظر شامل لإمكانیةس الدّ أن المؤسّ 183/2المادة 

الوظائف الأخرى، كما منع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة أعضاء المجلس وري و ستالدّ 

من النظام 77ستوري من الانتساب إلى أي حزب سیاسي طول مدة عهدتهم وهذا ما أكدته المادة الدّ 

ترة عضویتهم في أو على الأقل یتم تجمید نشاطهم خلال ف58ستوريالمحدد لقواعد عمل المجلس الدّ 

.59ةستوریسة الدّ المؤسّ 

ستوري بحمایتهم من ة أعضاء المجلس الدّ ویعود هدف هذا المنع والحظر إلى ضمان استقلالیّ 

كل أشكال الضغوطات والتأثیرات التي تواجههم وضمان تفرغهم لوظائفهم وممارستها على أحسن وجه 

نافي بین الوظائف یتعلق ، غیر أن هناك استثناء على مبدأ التّ تحقیق دور أكبر للمجلستجسید و وهذا ل

ة میة والفكریّ في الأنشطة العلّ ستوري لأعضاء المجلس بالمشاركةبإمكانیة ترخیص رئیس المجلس الدّ 

ركته في ا عن مشاو المعني عرضً اهته، ویقدم العضّ ته ونزّ لم یكن لطبیعتها أي تأثیر في استقلالیّ إذّ 

.60ستوريل اجتماع یعقده المجلس الدّ أوّ 

ستوري إمكانیة السّعي د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  85و 84تین وأتاحت الماد

ة طالما أن نشاطها لا ستوري إلى عضویة الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیّ ضمام المجلس الدّ للانّ 

قیات أو أي نشاط وات أو ملتّ ظیم ندّ ته وحیاده، وكذا تنّ استقلالیّ نافى وعمل المجلس ولا یؤثر فيیتّ 

57
ملتقى وطني حول: مداخلة في إطار، -قراءة قانونیة وسیاسیة في الحال والمآل-2016ستوري فؤاد، المجلس الدخوالدیة_

والعلوم السیاسیة، "، كلیة الحقوقإصلاحات مقررة في انتظار الممارسة2016مارس06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل"

(غیر منشورة).09، ص 2017افریل 27رة، بجایة، یوم جامعة عبد الرحمان می
یتعین على أعضاء المجلس :"أنّه، على 2016لسنة ستوريل المجلس الدّ د لقواعد عمظام المحدّ نّ المن 77_ تنص المادة 58

یتعین علیهم قطع أي صلة مع أي حزب سیاسي طیلة ) من الدستور. كما 3(الفقرة 183الدستوري مراعاة أحكام المادة 

."لعضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةعهدتهم، طبقا لأحكام القانون ا
التوزیع، جزائري، دار هومة للطباعة والنشر و أراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الشربال عبد القادر، قرارات و _59

  .29 ص د.س.ن،الجزائر،
، الصادر في 26ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، 2012ستوري لسنة واعد عمل مجلس الدّ د لقظام المحدّ نّ المن 61المادة ر _ أنظ60

.، المرجع السّابق2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ نّ المن 78تقبلها المادة ، و (ملغى)2012ماي 03
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، بهدف توسیع ثقافة الرقابة على دستوریة القوانین والاستفادة 61علمي أو فكري أخر له صلة بمهامه

میة من جهة، وتحفیز أعضاء ستوري في مجال الدراسات والبحوث العلّ من خبرة أعضاء المجلس الدّ 

.62والدراسة من جهة أخرىالمجلس على البحث 

ستوري الجزائري في سبیل ضمان حیاد واستقلال أعضاء المجلس س الدّ وما یمیز المؤسّ 

ستوري هو المنع منعا تاما عن ممارسة أي وظیفة أخرى عامة أو خاصة وكذلك التوقف عن الدّ 

ظام الفرنسي ممارستها بمجرد تولي العضویة في المجلس ، وهذا على خلاف ما هو معمول به في النّ 

كانوا یشغلونها قبل العامة إذّ بوظیفتهمحتفاظعضاء المجلس الدّستوري الفرنسي الاالذي أجاز لأ

لكن یمنع فقط ترقیتهم في تلك الوظیفة بعد تولیهم العضویة في المجلس ،عین في المجلسالتّ 

.63ستوريالدّ 

الجزائريستوريدور العهدة في ضمان حیاد أعضاء المجلس الدّ اني:الفرع الثّ 

م دساتیر الدول التي اتبعت أسلوب الرقابة السّیاسّیة على دستوریة القوانین ت معظّ لقد نصّ 

على تحدید مدّة العضویة وجعلها غیر مطلقة، ستوري بواسطة هیئة دستوریة تتمثل في المجلس الدّ 

ستوري الفعلي للمجلس الدّ ستوري منذ التجسیدس الدّ المؤسّ ستور الجزائري نجد أنّ فبالرجوع إلى الدّ 

على أرض الواقع وتولیه دورا هاما في مجال الرقابة على دستوریة القوانین كرس هذا التوجه( تحدید 

الاستفادة من خبرات أعضائه، فقام بتمدید مدة لس و مدة العضویة) بهدف تحقیق الاستقرار في المج

(ثانیا).أعضاء المجلس، مع تجدید واستخلافلا)(أوّ العضویة في المجلس الدستوري

ابق. ، المرجع السّ 2016ستوري لسنة مل المجلس الدّ د لقواعد عظام المحدّ من النّ  85و 84_ المادتین 61
دكتوراه أطروحة، -حول محدودمجال ممدود و –مجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة ة، دور الالي فطب_ ن62

.391، 390 ص، 2010معة مولود معمري، تیزي وزو، ص القانون، كلیة الحقوق، جاتخصّ في العلوم، 
.48ابق، صالمرجع السّ ،لیاسإ جوادي_63
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كضمانة ضدّ العزلالجزائريستوريتحدید مدة العضویة في المجلس الدّ  أولا:

) سنوات قصیرة مقارنة مع 06ستوري والتي حددت بست(تعتبر مدّة العضویة في المجلس الدّ 

قابلة ) سنوات غیر09ستوري الفرنسي الممثلة ب تسع(مدّة العضویة التي منحت لأعضاء المجلس الدّ 

للتجدید، وتعتبر كذلك غیر كافیة لتحقیق الفعالیة لكونها لا تسمح بتقدیم الفائدة للمجلس بشكل فعلي 

نظرا لطبیعة المهام المخولة له والتي تتصف بالدقة والحساسیة، لذا فالاعتماد على هذه المدّة لا یحقق 

توري وحصانته في أداء مهامه، سة المجلس الدّ ولا یكرس دولة القانون وقصرها یضعف من استقلالیّ 

هذا الرأي الأستاذ "بوالشعیر سعید" بقوله " أن الإبقاء على هذه المدّة القصیرة للعهدة لا یخدم فأیدى

سة الحیویة في الملقاة على هاته المؤسّ المهمةهمیةلألستوري بما یستجیب نجاعة وتطور الفقه الدّ 

.64ظام السّیاسّي"النّ 

ظر في مدّة العضویة خلال تعدیل ستوري الجزائري إلى إعادة النّ س الدّ وهذا ما دفع بالمؤسّ 

) سنوات غیر قابلة للتجدید، إذّ یُمثل تحدید العهدّة 08) سنوات إلى ثمانیة(06برفعها من ست(2016

ستوري من احتمال تحوله إلى جهاز یعكس الصراعات وعدم تجدیدها وطولها تحصینا للمجلس الدّ 

ة، وحمایة أعضاء المجلس طیلة شریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطة التّ هات الممثلة فیه خاصة السّ القائمة بین الج

مسارهم المهني في مختلف الجوانب وعدم إمكانیة عزلهم من طرف الجهة التي اختارتهم سواءا 

ظام المحدد ستور ولا في النّ ، وهذا راجع إلى عدم وجود نصّ صریح لا في الدّ 65بالانتخاب أو التعین

سلطات حق القیام بإجراء العزل ضدّ أعضاء المجلس خول هذه الّ ستوري یُ واعد عمل المجلس الدّ لق

ستوري.الدّ 

ستخلافالتجدید والاثانیا:

) سنوات كاملة غیر قابلة 08ستوري ونائبه بثماني (د مدّة العضویة لرئیس المجلس الدّ تُحدّ 

) سنوات، 04أعضاء) فیتم تجدید النصف كل أربع (10للتجدید، على عكس الأعضاء المتبقین (

.24، ص2012بوالشعیر سعید، المجلس الدستوري في الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _64
.29ابق، ص سّ المرجع البن لطرش سامیة، حمدوش كتیبة، _65
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ستوري ستوري ترسخ وتحقق عدم جمود الاجتهاد الدّ فتقنیة التجدید النصفي للأعضاء المجلس الدّ 

الخبرة ونقل التجربة من الأعضاء القدامى إلى وضمان الاستمراریة في العمل الرقابي وتبادل

ستوري على الأعضاء الجدد عقب كل عملیة تجدید، فتجدید مدّة العضویة یحفز أعضاء المجلس الدّ 

، وما تجدر 66العمل بكل جدّ ومثابرة لتبیان إتقانهم وتفانیهم في عملهم وقت ترك مناصبهم في المجلس

) سنوات له تأثیر سلبي وإیجابي على 04ل في التجدید كل أربع(الإشارة إلیه أن هذا الإجراء المتمث

رار في تشكیلة المجلس بات والاستقّ ستوریة، إذ أن التجدید مصدر لعدم الثّ صدور الآراء والقرارات الدّ 

ستوري من جهة، ویجعل المجلس متجددا دائما بأعضاء لدیهم كفاءة وخبرة من جهة أخرى.الدّ 

ستوري في حالة اقترانه بالحالات المنصوص واستخلاف عضو المجلس الدّ وكما یمكن تجدید 

،201667لسنةستوريظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ من النّ 82، 80، 79علیها في المواد

والتي یمكن حصرها فیما یلي:

 ستوري.والعضویة في المجلس الدّ مزاولة وظیفة تتنافى

 ًاخطیرً الإخلال بالواجبات إخلالا. 

.حصول مانع للعضو أو استقالته أو وفاته

ستوري مداولة لإثبات الحالة وبمجرد توفر أحد هذه الحالات السالفة الذكر یجري المجلس الدّ 

وتبلغ نسخة منها إلى الجهة التي اختارت العضو قصدّ استخلافه، ففي كل الحالات تبلغ نسخة من 

ة وحسب الحالة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو إلى رئیس مجلس المداولة إلى رئیس الجمهوریّ 

الأمة أو إلى رئیس المحكمة العلیا أو إلى رئیس مجلس الدولة، وتعقد هذه المداولات برئاسة رئیس 

.135ابق، صسّ المرجع ال، رشیدة العام _66
، المرجع السابق. 2016عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام المحدّد لقواعد  82و 80و 79_ المواد 67
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وهذا  المجلس برئاسة نائب رئیس المجلس ستوري ولكن في حالة وفاته أو استقالته یتداول المجلس الدّ 

.68ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 81طبقا للمادة 

رط مهلة أنه لم یشتّ -التجدید و الاستخلاف–ظام الجزائري في هذا المجال وما یعاب على النّ 

ظام و عند حدوث أحد هذه الحالات، مثل ما هو معمول به في النّ یة محددة لاستخلاف العضّ زمنّ 

،و من طرف المجلس قصد استخلافهلیغ الجهة التي اختارت العضّ منح مدة أسبوع لتبّ ناني الذي اللبّ 

.69وللجهة المعنیة مدة شهر لتعین عضو بدیل

كضمانة الجزائريلعضویة في المجلس الدستورياستحداث شروط لاني:المطلب الثّ 

جدیدة

لقواعد عمل المجلس ظام المحدد النّ ستور و ه لدى التمعن في محتوى الدّ أنالجدیر بالذكر 

و لتولي لا نجد تحدید للشروط الواجب توفرها في العضّ 2016ستوري لسنة قبل التعدیل الدّ ستوري الدّ 

نافي بین في مبدأ التّ ستوري، بل اكتفى بتحدید الشروط العامة المتمثلةالعضویة في المجلس الدّ 

أجل تفعیل دور المجلس هذه الشروط غیر كافیة من ، إلاّ أنّ 70تحدید مدة العضویةو الوظائف 

ضمان فعالیة الرقابة التي یقوم بها المجلس وتكریس دولة القانون.ستوري و الدّ 

بنصه على بعض الشروط الخاصة التي 2016تعدیل ستوري الوضع في س الدّ فتدارك المؤسّ 

مهمة نظرًا لطبیعة الوظیفة التي ستوري أو انتخابهم، و التي هيیخضع لها تعین أعضاء المجلس الدّ 

ستوري ضمانة جدیدة س الدّ بالإضافة إلى هذه الشروط كرس المؤسّ (الفرع الأوّل)، یمارسها المجلس

كذا حیاده، و و و ها تُمثِل آلیة لاستقلال العضّ ، بحكم أنالمجلس تتمثل في الحصانة القضائیّةلأعضاء 

(الفرع الثانّي).حمایته من أي ضغوطات

، المرجع السابق.2016من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 81_ المادة 68
.44،45ابق، صسّ المرجع الإلیاس، جوادي_69
.32للتوضیح أكثر أنظر: المطلب الأول من المبحث الثاني في الفصل الأول من هذا البحث، ص_70
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ل: استحداث شروط للعضویة كضمانة جدیدةالأوّ  الفرع

بالنص على الشروط الخاصة التي یجب أن تتوفر في 2016ستوري لسنة جاء التعدیل الدّ 

على شرط أداء الیمین الذي 18371ستوري، فقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة أعضاء المجلس الدّ 

على شرط على نصت18472أما المادة )، لا(أوّ یتوجب على الأعضاء أدائه قبل الشروع في مهامهم

وشرط تمتع الأعضاء بكفاءة ا)، (ثانیّ السن حیث اشترطت سن معینة لقبول العضویة في المجلس

  ا).(ثالثّ خبرة لإفادة المجلس بهاو 

شرط أداء الیمین لا:أوّ 

الفرنسيستوري نظام الدّ ستوري الجزائري أنه متأثر إلى حد كبیر بالس الدّ یلاحظ على المؤسّ 

س الجزائري، إلا أن هذا لم یمنع المؤسّ في تشكیلة المجلسین الفرنسي و حیث هناك نوع من التشابه

 ءستوري الجزائري من عدم تبني بعض الشروط كشرط أداء الیمین الذي یفرض على أعضاالدّ 

.73ةوریّ ستوري الفرنسي قبل تقلیدهم لمهامهم الذي یقومون بتأدیته أمام رئیس الجمهالمجلس الدّ 

یؤدي أعضاء المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة :"أنّهالفقرة الأخیرة من الدستور، على 183مادة تنص ال_71

:الاتيقبل مباشرة مهامهم، حسب النص 

أمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحیاد، وأحفظ سر المداولات و ( أقسم باللّه العلي 

".قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري)
یجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین ما یلي:" :"أنّه، على184تنص المادة _72

) سنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم،40بلوغ سن الاربعین(-

العلوم القانونیة، أو في ) سنة على الاقل في التعلیم العالي في 15التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشر(-

".القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى المجلس الدولة او في وظیفة علیا في الدولة
73

مجلة الأكادیمیة للبحث القابي للمجلس الدستوري الجزائري على دستوریة القوانین، سعداني نورة، مدى فعالیة العمل الرّ _

.182، ص 2015، 02، العدد12القانوني، المجلد 
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ستوري خالیان ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ النّ و  1996ستور الجزائري لسنة اء الدّ إذ ج

یمین مثل لزامیة أداء الیمین من طرف أعضاء المجلس؛ أي لم یفرض علیهم تأدیة المن النص على إ

.74الموثقینامین و المحرجال القانون كالقضاة و 

لیسد هذا الفراغ القانوني بنصه على إلزامیة تأدیة 2016لسنة ستوري وأخیرا أتى التعدیل الدّ 

ة، فیقسمون باللّه العلي العظیم أن ستوري أمام رئیس الجمهوریّ الیمین من طرف أعضاء المجلس الدّ 

ستوري والامتناع عن ون سریة مداولات المجلس الدّ اهة وحیاد ویحفظّ یمارسوا وظائفهم ومهامهم بكل نزّ 

 الادعاءات ، وهذا بغیة نفي كل75حول أیة قضیة محل اختصاص المجلساتخاذ موقف علني

ستوري ضمانة لأداء أعضاء المجلس المسبقة حول مصداقیة هذا الجهاز بحیث یشكل هذا التعهد الدّ 

ة المجلس كهیئة.ستوري مهامهم بكل أمانة بالقدر الذي یمثل ضمانا لاستقلالیّ الدّ 

ه إلى جانب ضرورة یتضح أنّ 183من المادة  6الفقرة  وبالعودة إلى نص القسم المذكور في

ستوري في أداء مهامهم یتوجب علیهم حفظ سریة المداولات والالتزام اهة وحیاد أعضاء المجلس الدّ نزّ 

 22و 20/1، وشددت علیه المواد 2016من تعدیل 189/1بواجب التحفظ وهذا ما أكدته المادة 

.76ستوريالمجلس الدّ ظام المحدد لقواعد عمل من النّ  76و

في هذا الصدد:_ أنظر74

مؤسسات العمومیة، الالماجستیر، فرع الدولة و رة _ قداري محمد، مساهمة المجلس الدستوري في تكریس دولة القانون، مذكّ 

.46، ص2010/2011حقوق بن عكنون، الجزائر، كلیة ال

ستور، المرجع السّابق.من الدّ 183/6_ المادة 75
یتداول المجلس ، التي تنص على أنّه:" 2016د لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة من النّظام المحدّ 20/1المادة _76

".الدستوري في جلسة مغلقة

یوقع الأعضاء ، التي تنص على أنّه:" 2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ المحدّ من النّظام22_ المادة 

جلسات المجلس الدستوري، ولا یجوز أن یطّلع علیها إلا أعضاء المجلس الدستوري".الحاضرون وكتاب الجلسة، محاضر

یجب على أعضاء ، التي تنص على أنّه:" 2016ي لسنة ستور د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 76_ المادة 

، وأن یمتنعوا عن اتخاذ موقف علني في المجلس الدستوري أن یمارسوا وظیفتهم بنزاهة وحیاد، وأن یحفظوا سریة المداولات

(الفقرة الأخیرة) من الدستور، كما یجب علیهم أن یلتزموا 183أي قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة 

بواجب التحفظ".
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ستوري بتأدیة أعضاء المجلس الدّ قام رئیس و 2016ستوري لسنة وبمقتضى هذا التعدیل الدّ 

من 183" وذلك طبقا للمادة عبد العزیز بوتفلیقةة السید "ریة أمام رئیس الجمهوریّ ستو الیمین الدّ 

اهة وحیاد مهامهم كاملة بكل نزّ ة على تعزیز دولة القانون وتأدیة الدستور، وحثهم رئیس الجمهوریّ 

ستوریة كل لدّ حضر مراسیم أداء الیمین ا وقد، 77ستوریةالدّ لكونه الهدف المراد تحقیقه من تأدیة الیمین 

محمد العربي ولد" ورئیس المجلس الشعبي الوطني "عبد القادر بن صالحمن رئیس مجلس الأمة "

أحمد ة "ئاسة الجمهوریّ مدیر الدیوان برّ ووزیر الدولة و "عبد المالك سلال"سابقًال" والوزیر الأو خلیفة

" ووزیر العدل حافظ الأختام الطیب بلعیزة "لمستشار الخاص لرئیس الجمهوریّ ا" ووزیر الدولة و أویحیى

.78"سمیة عبد الصدوق" ورئیسة مجلس الدولة "سلیمان بودي" ورئیس المحكمة العلیا "الطیب لوح"

ستوریة للأعضاء تحدید میعاد لأداء الیمین الدّ في هذا الصدد هوستوريس الدّ المؤسّ ه أغفل وما

) یوم من تاریخ 15ة مثل ما هو الحال في لبنان الذي منح مدة خمس عشر(أمام رئیس الجمهوریّ 

.79ةتعیین الأعضاء لتأدیة الیمین أمام رئیس الجمهوریّ 

شرط السّن ا:ثانیّ 

ستوري الجزائري سّن معینة لتولي س الدّ اشتراط المؤسّ ستور یتبین عدم بالرجوع إلى أحكام الدّ 

لم یحدد لا السّن الأدنى ولا الأقصى الواجب توفره في الأعضاء ستوري، إذّ العضویة في المجلس الدّ 

ي إلى اختیار شباب یفتقرون للتجربة المیدانیة والخبرة، أو أن وقت تعینهم أو انتخابهم وهذا ما یؤدّ 

المنشور في،18:85، على الساعة 18/10/2016"، في ةؤدون الیمین أمام رئیس الجمهوریّ ستوري یأعضاء المجلس الدّ "_77

:المتوفر على الرابطالإذاعة الجزائریة، وكالة الأنباء الجزائر، 

www.redioalgerie.dz/news/ar/article/20161018/91385.html.

.13:24، على ساعة: 2017أفریل 18تاریخ الإطلاع:
78" ، المتوفر 2016أكتوبر 18جریدة الخبر، المنشور في "، ؤدون الیمین أمام رئیس الجمهوریةأعضاء المجلس الدستوري ی_

:على الرابط

www.elkhabar.com/press/artikle/113393

.13:30الساعة: ، على 2017أفریل 18تاریخ الاطلاع:
.44_ جوادي الیاس، المرجع السّابق، ص 79
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، على خلاف بعض الدول التي تشترط سّن 80اعتهم العطاءاجزین ولم یعد باستطّ یكونوا من الشیوخ الع

.81معینة كالقانون اللبناني الذي حدد السّن من أقصاه إلى أدناه

وأدرج لأول مرّة مادة قانونیة تحدد 2016س الدستوري الجزائري في تعدیل ن المؤسّ إلى أن تفطّ 

ستوري ومن بینها شرط السّن حیث نصت المادة دّ الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس ال

"، ) سنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم ...40... بلوغ سن أربعین(:"أنّه علىمنه 18482

) سنة، وما 40ن الأدنى دون الأقصى المتمثل في الأربعین(باستقراء هذه المادة نجدها تنص على السّ 

) دون 40الأربعین(جزائري شدّد على ضرورة اكتمال سّنستوري الس الدّ یلاحظ منها أیضا أن المؤسّ 

" الواردة في نص المادة السالفة الذكر فلا یقبل تعیین أو انتخاب كاملةالنقصان من خلال عبارة "

مره.ا أتم أربعین سنة من عإذّ ستوري إلاّ و في المجلس الدّ العضّ 

و المجلس ن عضّ أن یكون سّ بقوله " یفضلبوالشعیر سعید"كما دعم هذا الشرط الأستاذ "

45ن الأدنى بع المصري السّ ، أما في مصر فقد حدد المشر 83ستوري أربعون سنة على الأقل"الدّ 

و على درایة كافیة بالمیدان عن طریق متابعته الأمر الذي دفعه إلى ذلك هو أن یكون العضّ سنة، و 

لقانوني.رًا لاحتكاكه بالمجال االلازمة نظللدراسات العلیا وهذا ما یسمح له باكتساب المعارف

والخبرةالكفاءة شرط  ا:ثالثّ 

ستوري ستوري الجزائري منذ إنشاء المجلس الدّ س الدّ بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن المؤسّ 

ة أهمیة لعنصر الكفاءة والخبرة، بالرغم أن هدف المجلس ولي أیّ لم یُ 2016إلى غایة 1963سنة 

، ص 2005، جویلیة 09مجلة الفكر البرلماني، العدد ، -النموذج الجزائري-وریة القوانینشیهوب مسعود، الرقابة على دست_80

25.
سنة كاملة كحد أدنى )50خمسون(بناني لقبول طلب المرشح لعضویة المجلس الدستوري أن یبلغ العضو اشترط المشرع اللّ _81

) كحد أقصى عند التعیین، أنظر في هذا الصدد:74سبعون(وأن لا یتجاوز سن أربع و 

.229،228د، المرجع السّابق، ص عی_ إلیاس أبو
من الدّستور، المرجع السابق.184_ المادة82
.25_ بوالشعیر سعید، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص 83
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ناتج عن الدور الذي یقوم به المجلس المتمثل في فحص دستوریة محضستوري هدف قانوني الدّ 

ظام المحدد لقواعد النّ ستور الجزائري و بط من الدّ ما یستنّ هذا ستور تفسیرًا صحیحا، و بتفسیر الدّ القوانین 

التخصص في أعضاء المجلس سواءًا عنصر الكفاءة و یشترطااللذان لم ستوري عمل المجلس الدّ 

أو المنتخبین من قبل البرلمان. ةبل رئیس الجمهوریّ المعینین من ق

ر فیهم عنصر ة الذین تتوفلطة القضائیّ ویبقى أصحاب الكفاءة في هذا الصدد هم ممثلي السّ 

مجلس الدولة، وربما ون من بین قضاة المحكمة العلیا و نتخبة لأنهم یُ الخبرة القضائیّ الكفاءة القانونیة و 

ستوري الخبرة في أعضاء المجلس الدّ و  ستوري الجزائري لشرط الكفاءةالدّ س راج المؤسّ یرجع عدم إدّ 

ستوري الفرنسي أن یكونوا من نتیجة تأثره بنظیره الفرنسي الذي لم یشترط في أعضاء المجلس الدّ 

، أو ربما نتیجة إغفال منه.84المشتغلین بالعمل القانوني

راجه ل إدّ من خلا2016ستوري لسنة ستوري هذا النقص في التعدیل الدّ س الدّ تدارك المؤسّ ف

رطت أن یتم اختیار الأعضاء لتولى العضویة في التي اشتّ ،منه18485لعنصر الخبرة في المادة 

ستوري من بین الأشخاص الذین مارسوا مهنة التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو في المجلس الدّ 

لدى مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة القضاء أو في مهنة محامي لدى المحكمة العلیا أو 

" بقوله " یتوجب هنري روسیو) سنة، كما دُعِمت هذه الفكرة من طرف الفقیه "15مدة خمس عشر(

.86ة"وظیفة القضائیّ الستوري أن یكونوا من الحقوقیین لأنهم مدعوون للقیام بعلى أعضاء المجلس الدّ 

إلا أنهما اختلافا في -الخبرةشرط الكفاءة و -ذا الشرطي تبنى هبناني الذه اللّ یر غرار نظ على

)03رطت المادة الثالثة(سنة، حیث اشتّ )20(هي مدة عشرونالخبرة التي یتمتع بها الأعضاء و مدة 

.323ق، ص ابسّ المرجع المحمد رفعت عبد الوهاب، _84
) سنة على الأقل في 15... التمتع بالخبرة  مهنیة مدتها خمس عشر(:"ستور، على أنّهمن الدّ 184_ تنص المادة85

وظیفة  دولة أو فيالتعلیم العالي في العلوم القانونیة، أو القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى المجلس ال

."علیا في الدولة
التوزیع، لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و 1ستوري، ترجمة: وطفه محمد، طهنري روسیون، المجلس الدّ _86

.20، ص 2001
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ستوري من بین القضاة السابقین أنه یتم اختیار أعضاء المجلس الدّ 1999لسنة 150من القانون رقم 

العدلي أو الإداري أو المالي أو من بین الأساتذة الأصلیین السابقین أو الحالیین الذین مارسوا القضاء 

) سنة، أو المحامین الذین 20في التعلیم العالي الذین مارسوا تعلیم مادة من مواد القانون مدة عشرون(

.87) سنة على الأقل20مارسوا مهنة المحاماة وذلك لمدة عشرون(

السالفة الذكر إقصاء نخبة كبیرة من 88184بیق المادة عاب على تطّ ما یأنّ  إلى وتجدر الإشارة

ستوري، علما أن شرط السن والخبرة في مجال البرلمانین المنتخبین لتولي العضویة في المجلس الدّ 

معین یصعب تحقیقه في المنتخبین وهذا راجع لكون القانون العضوي المتعلق بالانتخابات یشجع فئة 

سنة 35رشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني وسنة للتّ 25جالس، إذ اشترط سنّ الشباب لتشكیل الم

.89لعضویة مجلس الأمة

ستوري عند صیاغتها استعمل س الدّ ) أن المؤسّ 184(المادة وما یعاب أیضا على هذه المادة

أن  لوظائف متجاهلا أنها یجب(أو وظیفة علیا في الدولة) دون أن یحدد نوع هذه اعبارة فضفاضة

نفیذ لاختیار شریع والتّ ستوري، وهذا ما یفتح المجال أمام سلطتي التّ م مع طبیعة عمل المجلس الدّ تتلائ

، وما یقلل من حدّة هذه الثغرة أن منذ إنشاء 90ممثلیها في المجلس دون التقییّد بشرط الخبرة والكفاءة

الدّستوري أو القانون العام.ستوري في الجزائر فرئیسه یكون من أساتذة القانون المجلس الدّ 

، 1993جویلیة 14، المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري اللبناني، الصادر بتاریخ 250) من القانون رقم 03المادة الثالثة(_87

، الصادر في 54، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد1999أكتوبر 30، الصادر بتاریخ 150المعدل بموجب القانون رقم 

:، المتوفر على الرابط1999نوفمبر 11

law.net/lew/threads/4233-www.f

.22:15، على 2017ماي 08تاریخ الاطّلاع: 
من الدّستور، المرجع السابق.184_ المادة 88
، یتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2016أوت  25، مؤرخ في 10-16من القانون العضوي رقم 92_ المادة 89

  .2016أوت  28، الصادر في 50 العدد
في هذا الصدد:_ أنظر90

.08ابق، ص _ خوالدیة فؤاد، المرجع السّ 
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ة كضمانة جدیدةالحصانة القضائیّ اني:الفرع الثّ 

هو إضافة ضمانة قانونیة بشكل صریح 2016ستوري لسنة من أهم ما استحدثه التعدیل الدّ 

تعدیل من185ة وذلك بموجب المادة ستوري تتمثل في الحصانة القضائیّ لأعضاء المجلس الدّ 

یتمتع رئیس المجلس الدستوري ونائب الرئیس، وأعضاؤه خلال عهدتهم ...:"والتي تنص201691

في المسائل الجزائیة ولا یمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقیف بسبب ارتكاب  ةبالحصانة القضائی

"، وهذا ما جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح من المعني بالأمر أو بترخیص من المجلس الدستوري

.92ستوريظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ النّ من83أكدته المادة 

الأعضاء من هذه الضمانة المقرر  هؤلاءومن خلال هاتین المادتین تم تحدید مجال استفادة 

  ا).(ثانیّ كما حددت طرق رفع الحصانة من الأعضاءلا)، (أوّ لهم

الجزائريستورية لأعضاء المجلس الدّ نطاق تطبیق الحصانة القضائیّ لا:أوّ 

ستوري لهم س الدّ ستوري المهام المخول لهم بكل حریة اعترف المؤسّ لتأدیة أعضاء المجلس الدّ 

ة، التي مفادها تقیید سلطة الادعاء العام  في تحریك ة في المسائل الجزائیّ ل مرة بالحصانة القضائیّ لأوّ 

ن أعضاء و ملطة متابعة أي عضّ لا یحق لهذه السّ الدعوى العمومیة ضد أعضاء المجلس، إذّ 

حة.ایة أو جنّ ذلك في حین ارتكابهم لجنّ ، و 93بعد رفع هذه الحصانةستوري إلاّ المجلس الدّ 

فهي  ستوري امتیاز وظیفي ولیس شخصيتعتبر الحصانة التي یتمتع بها أعضاء المجلس الدّ 

لیست ستوري ولیس بأعضائه، لذلك فان هذه الحصانة بالوظیفة التي یقوم بها المجلس الدّ  ةإذا مرتبط

س الدستوري نطاق بیة من حیث الموضوع والزمن وحتى قضائیا، إذ حصر المؤسّ مطلقة فهي نسّ 

من الدّستور، المرجع السابق.185_ المادة 91
.ابقسّ المرجع ال، 2016ستوري الجزائري لسنة ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ من النّ 83المادة_92
ستوري هارون نورة، عن الحصانة القضائیة لأعضاء المجلس الدستوري، مداخلة في إطار ملتقى وطني حول:" المجلس الد_93

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان صلاحات مقررة في انتظار الممارسة"، كلیة الحقوق و إ 2016مارس 06في ضوء تعدیل 

(غیر منشورة).01، ص2017أفریل 27رة، بجایة، یوم می
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إذا كانت س الدّستوري) نوعهاح، حیث لم یحدد هذا الأخیر(المؤسّ ایات والجنّ تطبیقها على الجنّ 

لتشمل صانة ح الواقعة علي الأشخاص أم الأموال، مما یعني امتداد  نطاق هذه الحایات أو الجنّ الجنّ 

مختلف الجرائم دون استثناء.

یه الاتهام لعضّو المجلس مما یمكن توجالحصانة هي المخلفاتوما استبعد من نطاق تطبیق

على حصول الدون  كابه لمخالفة مثل مخالفة التشهیرمن طرف النیابة العامة في حالة ارتالدّستوري

المخالفات من الجرائم البسیطة والأقل جسامة یعود السبب إلى كونترخیص من المجلس الدّستوري، و 

ستوري من نطاق الحصانة لكي س الدّ ، وكان من الأفضل لو وسع المؤسّ 94حایات والجنّ مقارنة بالجنّ 

بناني الذي استثنى فقط الجنایة المشهودة ظام اللّ تشمل حتى المخالفات مثل ما هو معمول في النّ 

.95على عضو المجلسماعدا ذلك لا یجوز إقامة دعوى جزائیة 

لا یمكن أن یكون إذّ ت الجزائیةستوري بالحصانة ضد الإجراءاالمجلس الدّ أعضاء وكما یتمتع 

ى، دون موافقة المجلس محلا للتوقیف أو الحبس الاحتیاطي أو الاستجواب أو أیة متابعة قضائیة أخر 

ه یجوز نّ ، غیر أ201696تعدیل الدستوري لسنةالمن 185/2هذا ما نصت علیه المادة ستوري و الدّ 

قصد ل جمع المعلومات وسماع الشهود...القیام بالإجراءات المرتبطة بمرحلة التحریات الأولیة مث

و الحفاظ على الأدلة وعدم ضیاعها، ویعود السبب إلى وجود مساس هذه الإجراءات بشخص عضّ 

.97ستوري ولا تعرقل أداء مهامهالمجلس الدّ 

في هذا الصدد:_ أنظر94

.11ابق، ص _ خوالدیة فؤاد، المرجع السّ 

.07ابق، ص _ هارون نورة، المرجع السّ 
=.55ابق، ص _ جوادي الیاس، المرجع السّ 95

اب سنة 7، الصادر بتاریخ 243بناني، قانون ستوري اللّ ظام الداخلي للمجلس الدّ من النّ 09هذا ما نصت علیه المادة _ و  =  

، المنشور على موقع المجلس:2000

constitutionnel.gov.lb/ar/arabic/loi243-www.conseil
بسبب ارتكاب جنایة متابعات أو توقیفولا یمكن ان یكونوا محل :"...من الدّستور، التي تنص على أنّه185/2المادة_96

أو جنحة ...". 
.08ابق، ص هارون نورة، المرجع السّ _97
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ة ة تقتصر فقط على المسائل الجزائیّ المشمولة بالحصانة القضائیّ أما من حیث طبیعة الدعاوى

حصول منه الو  ستورية ضد عضو المجلس الدّ ة، إذ انه یمكن رفع دعوى مدنیّ دون المسائل المدنیّ 

83ستور، وجاءت المادة من الدّ 185، وهذا ما تم النص علیه صراحة بموجب المادة على التعویض

من 185لتأكد ما جاء في المادة 2016ستوري لسنة د عمل المجلس الدّ ظام المحدد لقواعمن النّ 

.98ستورالدّ 

ة التي یتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري ومما سبق تجدر الإشارة إلى أن الحصانة القضائیّ 

، تعد ضمانة دستوریة یقتصر إعمالها على الأعضاء فقط دون 99سواء كانوا معینین أو منتخبین

د عائلتهم أو شركائهم في الجریمة، إذ ترتبط هذه الحصانة بمدة العضویة في المجلس امتدادها لأفرا

، ویكمن الهدف من وراء الاعتراف ةفهي حصانة مؤقت) سنوات08(ستوري المحددة بثمانیةالدّ 

ة الوظیفة ستوري لضمان استقلالیّ یة ضدّ أعضاء المجلس الدّ تفادي الدعاوى الكیدّ لة بالحصانة القضائیّ 

التي یمارسها.  

الجزائريستورية عن أعضاء المجلس الدّ مدى إمكانیة رفع الحصانة القضائیّ  ا:ثانیّ 

ستوري طِوال مدة عهدتهم ا تم إقرارها لأعضاء المجلس الدّ ة امتیازا دستوریً عد الحصانة القضائیّ تُ 

ستوريالدور الرقابي للمجلس الدّ كذا لتفعیل ائف المناطة لهم في أحسن الظروف و لضمان أداء الوظ

ة من طرف الأعضاء، لم ة ماهي إلا حمایة مقررة لأداء الوظیفة الرقابیّ باعتبار أن الحصانة القضائیّ 

نازل الصریح عن بإجراء التّ ة المتابعة أو التوقیف بل ربطهاستوري الجزائري باستحالس الدّ یجزم المؤسّ 

مر والذي یمتثل أمام القضاء للدفاع عن نفسه أو بموجب الحصانة الذي یكون من طرف المعني بالأ

خلال لمجلس الدستوري و نائب الرئیس، وأعضاؤهیتمتع رئیس ا:"التي تنص على أنّهستورمن الدّ 185/1المادة _98

...".المسائل الجزائیةعهدتهم بالحصانة القضائیة في 

رئیسیتمتع:"أنهالتي تنص على،2016لس الدستوري لسنة ظام المحدد لقواعد عمل المجمن النّ 83/1_ المادة 

من 185لمادة أعضاؤه، خلال عهدتهم بالحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة طبقا لالرئیس، و ونائبالدستوري لسلمجا

  ".... )ىولالدستور (الفقرة الأ 
ونائبه هم رئیس المجلسیف ) الذین یتم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة، بما04یقصد بالمعینین: الأعضاء الأربع(_99

  ة.القضائیّ ة و شریعیّ لطة التّ تساوي من قبل السّ ) الذین یتم انتخابهم بال08عضوین اخرین، أما المنتخبین: هم الأعضاء الثمانیة(و 
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ستوري، بعد تقدیم طلب من طرف وزیر العدل حافظ الأختام إلى ترخیص یصدر من المجلس الدّ 

83/3و المجلس وهذا وفقا لأحكام المادة ستوري یطلب منه رفع الحصانة على عضّ رئیس المجلس الدّ 

ستوري في طلب رفع ، ثم یفصل المجلس الدّ 100الدستوريمن النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس 

و المعني الاستماع للعضّ بعد دراسة الطلب و بالأمرة بالإجماع دون حضور المعنيالحصانة القضائیّ 

ب أو بردّ سلبي برفض الطلو ة عن العضّ برفع الحصانة القضائیّ إما بردّ إیجابي یتمثل في الترخیص 

.و متمتعا بالحصانةوإبقاء العضّ 

ستوریة التي تضمن ستوري الجزائري رغم استحداثه لهذه الضمانة الدّ س الدّ ما یعاب على المؤسّ و 

ا ا كافیً حة سببً ایة أو الجنّ هو عدم إدراجه لحالة التلبس بالجنّ ستورية أعضاء المجلس الدّ استقلالیّ 

جعل الجنایة المشهودة بناني الذيستوري مثل نظیره اللّ و المجلس الدّ ا عن عضّ لسقوط الحصانة تلقائیً 

ظام الداخلي لأعضاء المجلس من النّ 09ة، وهذا ما أكدته المادة السبب الوحید لرفع الحصانة القضائیّ 

ستوري تحدید المدّة ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ ستور والنّ ، وكما أغفل الدّ 101بنانيستوري اللّ الدّ 

  ة. ب رفع الحصانة القضائیّ التي یتوجب على المجلس احترامها للفصل في طل

في حالة طلب رفع :"على أنّه،2016ستوري لسنة مل المجلس الدّ د لقواعد عظام المحدّ من النّ 83/03تنص المادة _100

الحصانة من اجل المتابعة القضائیة من وزیر العدل، حافظ الاختام الى رئیس المجلس الدستوري، یستمع المجلس 

یفصل بالإجماع دون حضوره".وري للعضو المعني و یدرس الطلب و الدست
.55ابق، صسّ المرجع الجوادي الیاس، _101

مرجع البناني، ستوري اللّ ظام الداخلي لأعضاء المجلس الدّ من النّ 12، 11، 10، 09_ أنظر في هذا الصدد: المواد من 

ابق.   سّ ال



تنظیم المجلس الدستوري الجزائريالتجدید في الفصل الأوّل: 

49



دستوریة على القوانینالالفصل الثاني: التجدید في المنظومة الإجرائیة الضابطة للرقابة 

50

هر ف بالسّ ستوري باعتباره المكلّ ستوري الجزائري على تفعیل دور المجلس الدّ س الدّ عمل المؤسّ 

حمایة المبادئ التي یتضمنها من كافة المخاطر و  في إطار ممارسته لمهامهستور احترام الدّ  على

أخضع ظام القانوني في الدولة، إذّ مما لا شك فیه یضمن حمایة النّ ستوریةیاسیة والدّ السّ والانحرافات

توري، وتمثل في سة لرقابة المجلس الدّ نفیذیّ التّ الصادرة عن السّلطتین التّشریعیّة و ستور الأعمال الدّ 

مادة بلها ال(تقا2016من التعدیل الدستوري 186وهذا ما یستخلص من المادة نوعین من الرقابة

التي یفهم من فحواها أن لوظیفة الرقابیّة للمجلس الدّستوري) المحددة ل1996من دستور 164

والقوانین العادیة ستوریة نوعان: یتضمن النوع الأول المعاهداتالأعمال القانونیة الخاضعة للرقابة الدّ 

le)ستوریةوالتنظیمات التي تخضع للرقابة الدّ  contrôle de constitutionnalité)، أما النوع

ظام الداخلي لغرفتي البرلمان والقوانین العضویة التي تخضع لرقابة المطابقةالثاني یقتصر على النّ 

Le)1.ستورللدّ  contrôle de conformité)

سیاسیة أو –ستوریة بحسب اختلاف نوع الرقابة المعتمدة فرغم اختلاف آلیات تحریك الرقابة الدّ 

ظام الجزائري اعتمد على الإخطار كآلیة لتحرك الرقابة التي یمارسها المجلس النّ نّ فإ –ة قضائیّ 

لیست رقابة نة وإجراء معین متمثل في الإخطار و ستوري، إذن تبقى رقابة متوقفة على شروط معیالدّ 

انینالقو الرقابة على دستوریة تلقائیة یقوم بها المجلس، فیعتبر الإخطار الوسیلة الوحیدة لتحریك 

من الهیئة المختصة بالإخطار من أجل طلب النظر في دستوریة القوانین."یقصد به "طلب أو رسالةو 

ستوري الجزائري لم یمنح إلاّ لبعض الجهات س الدّ نظام الإخطار الذي كرسه المؤسّ أنّ إلاّ 

إذّ -ستوريالدّ المجلس–فة بالرقابة على دستوریة القوانین یاسیة قصد إخطار المؤسسة المكلّ السّ 

.1996دستورفي ظلّ رئیسي غرفتي البرلمان ة و من رئیس الجمهوریّ حصرها في كل 

لتفعل دور ضرورة التوسیع من دائرة الإخطار إلى ستوري تفطن مؤخراس الدّ المؤسّ ر أنّ غی

للإشارة فان و  ،المبحث الأوّل)وكذا جعل الرقابة على دستوریة القوانین متفوقة(ستوري المجلس الدّ 

 ص ،2003، مارس 02، العددمجلس الأمة في تصور المجلس الدستوري، مجلة الفكر البرلمانيشاوش بشیر، یلس _1

101.
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لمطابقة أو سوءا رقابة استوریة التي كلف بها تصاصاته الدّ ستوري یتدخل في ممارسة اخالمجلس الدّ 

المبحث (في الحالة العكسیةأو إصدار قرارقبل أن تكون ساریة المفعولبإبداء رأيستوریةرقابة الدّ ال

.ي)الثاّن

في الرقابة على دستوریة الجزائريستوريتعزیز آلیة تدخل المجلس الدّ ل:المبحث الأوّ 

القوانین

ستوریة إجراءات تتمیز بنوع من الخصوصیة الدّ ستوري أثناء قیامه بالرقابة یتبع المجلس الدّ 

الشيء الذي یجعلها تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام الجهات عدم التعقیدوتتسم بالمرونة و 

رفع إلى بالإخطار الذي یُ ستوریة ءات الرقابة الدّ ي في إجراستور یشرع المجلس الدّ ة، إذّ القضائیّ 

نص من النصوص من أجل النظر في دستوریة لطات التي تتمتع بهذا الحقالمجلس من إحدى السّ 

لا یكون صحیحاً إلاّ بتوفر شروط محددة أقرها المجلس -الإخطار-هذا الإجراءالخاضعة للرقابة، و 

التي یمكن تقسیمها إلى و  28/06/2000ولة المؤرخة في مداستوري في نظامه الداخلي بموجب الالدّ 

.2نوعین من الشروط: شروط موضوعیة و أخرى شكلیة

یئات التي خوّلها الدستور تتمثل الشروط الموضوعیة في وجوب صدور الإخطار من طرف اله

الأمةأو رئیس مجلس بي الوطني ة أو رئیس المجلس الشعالمتمثلة في كل من رئیس الجمهوریّ و  ذلك

ید عمل یتقجمود و سیة، مما یؤدي إلى تحجر و هذا یعتبر حصراً لآلیة الإخطار على ثلاث هیئات سیاو 

س هذا ما دفع بالمؤسّ ، و وقلة تدخّله في مجال الرقابة على دستوریة القوانینستوريالمجلس الدّ 

لذي وسع من ا 2016مارس 06بمقتضى تعدیل 1996ستوري إلى القیام بمراجعة أحكام دستور الدّ 

(المطلب الأوّل).دائرة الإخطار

بة ترفع من طرف أما الشروط الشكلیة تتمثل في وجوب إفراغ الإخطار في قالب رسالة مكتو 

أو مطابقته مرفقة بالنص المراد فحص دستوریته ستوري الهیئات المعنیة وتوجه إلى رئیس المجلس الدّ 

، 21، نفیسة بختة، تأثیر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مجلة الفكر البرلماني، ، العدد عباسعمار _2

.44، ص 2008نوفمبر



دستوریة على القوانینالالفصل الثاني: التجدید في المنظومة الإجرائیة الضابطة للرقابة 

52

(المطلب في مهلة زمنیة محددة في الدستوربشأنهقرار  المجلس لإبداء رأي أو إصدارفیهالیفصل

.الثاّني)

ستوريالجهات المخول لها حق إخطار المجلس الدّ من دائرةتوسیعالالمطلب الأول:  

الجزائري

الموكلة للمجلس ستوري الجزائرينظام الدّ دستوریة الممارسة على القوانین في الّ تعاني الرقابة الّ 

عن طریق آلیة الإخطار من الجمود، حیث یرى كثیر من فقهاء القانون والتي یباشرهاستوريالدّ 

نظراً ،3ستوریة المسطرةستوري أن هذه الرقابة لا تزال ضعیفة و بعیدة عن تحقیق أهدافها الدّ الدّ 

سلباً على حقوق و حریات المواطن واحترام هذا ما یؤثر و  یة الجهات التي تمارس الإخطارلمحدود

خصوصاً أن الهیئات ، و ستوريلطات في توزیع حق الإخطار للمجلس الدّ كذا التوازن بین السّ ستور و لدّ ا

حكماً وهو ما جعلها خصماً و صدر القانون محل الإخطاررها تُ التي مُنح لها هذا الحق هي التي بدو 

.في أن واحد

والحقوق والحریات المكفولة ستورستوري لحمایة أحكام الدّ ولضمان رقابة ناجعة للمجلس الدّ 

لأنه كلما انحصر في ید سلطة واحدة كلما م حصر الإخطار في ید سلطة واحدة دستوریًا وجب عد

لى ضرورة ستوري إحثین في القانون الدّ والبا ءفقهاالستوري، لذا ندى ر ذلك على فعالیة المجلس الدّ أثّ 

لى المجلس وضع القانون الذي یحال إها ید فيتوسیع دائرة الإخطار لتشمل جهات أخرى لیس ل

ستوري لممارسة الرقابة علیه، وأهم مطالبهم ضرورة إعمال صلاحیة الإخطار الذاتي للمجلس الدّ 

س من دوامة الجمود وعدم الفعالیة.باعتباره المنفذ الوحید لإخراج المجل

ستوري یل المجلس الدّ أطفئ بصیر أمل الفقهاء في تفع2016ستوري لسنةإذ جاء التعدیل الدّ 

بتوسیع دائرة ستوري لحق التدخل التلقائي للمجلس بل اكتفى فقطس الدّ نهائیا بسبب عدم دسترة المؤسّ 

3
ص قانون عام ، تخصّ ، فرع قانون عامرة الماستر في الحقوقإبتسام، إخطار المجلس الدستوري، مذكّ بوصبیعةأوبادي فایزة، _

  .58 ص ،2014/2015مد الصدیق یحي، جیجل، العلوم السیاسیة، جامعة محخلي، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و دا
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برنامج ره مسؤولاً على تنفیذ القوانین و ة باعتبانفیذیّ لطة التّ لیمتد إلى الوزیر الأول في السّ خطار،الإ

یاسیة لتمكین المعارضة السّ یة البرلمانیةلتشمل الأقلّ توسیع سلطة الإخطار، و (الفرع الأوّل)الحكومة

ستوريالمجلس الدّ ة من إخطارلطة القضائیّ تمكین السّ ، و (الفرع الثاّني)من ممارسة دورها الرقابي

  .الث)(الفرع الثّ بصفة غیر مباشرة

  ةنفیذیّ لطة التّ امتداد الإخطار إلى الوزیر الأول في السّ :لالفرع الأوّ 

ة ویمارس هذا الحق ة في رئیس الجمهوریّ نفیذیّ لطة التّ الإخطار على مستوى السّ اقتصر حق 

مطابقة القوانین العضویة نّ بشأوجوبیةالمجلس الدّستوري بصفة انفرادیة و بأسلوبین؛ إذ یبادر بإخطار 

بشان ستور، وكما یمكنه بصفة اختیاریة إخطار المجلس والأنظمة الداخلیة لكل من غرفتي البرلمان للدّ 

ة في ظام الجزائري انفراد رئیس الجمهوریّ ما یمیز النّ ، و 4والتنظیمات نوریة المعاهدات والقوانیدست

ستوري الفرنسي الذي منح س الدّ ، على خلاف المؤسّ 5ةنفیذیّ لطة التّ ممارسة صلاحیة الإخطار في السّ 

.6ةالجمهوریّ لى جانب رئیس ستوري الفرنسي للوزیر الأول إالدّ حق إخطار المجلس

ل مرة للوزیر الأول بمنح لأوّ 2016ستوري الجزائري عبر تعدیلس الدّ وهذا ما أخذ به المؤسّ 

التي 187ن المعاهدات والقوانین والتنظیمات من خلال المادة ستوري بشأحق إخطار المجلس الدّ 

جلس یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المتنص: "

حیث اقترحت اقتراحات العدید من الكتاب، وهذا تماشیًا مع مطالب و الأول"وطني أو الوزیرالشعبي ال

4
جامعة قصدي مرباح، تأمین للوظیفة التشریعیة،ن یحق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانی ةعمحمد منیر حساني، توس_

، متوفر على الرابط:03 ص ورقلة، د، س،

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult-de-droit-et-des-sciences-

politiques.

.10:30، على الساعة 2017أفریل 20تاریخ الاطلاع: 
5

أنظر في هذا الصدد:_

سم مصر)، مذكرة الماجستیر، قالجزائر و نین( دراسة مقارنة بین غربي نجاح، إجراءات تحریك الرقابة على دستوریة القوا_

.43، ص 2004، سطیف، العلوم الإداریة، جامعة فرحات عباسالقانون العام، كلیة الحقوق و 
6 _ ART 61/2 de la Constitution Française 1958, stipule : « … Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le
Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs … ».
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على دستوریة القوانین، " بقولها " یستوجب المنطق تفعیل عملیة الرقابةمسراتي سلیمةالأستاذة " 

ة باعتباره حامي توسیع سلطات الإخطار إلى الوزیر الأول دون نزعها لرئیس الجمهوریّ بتدعیم و 

.7الدستور"

حیث اقترح" نزع صلاحیة الإخطار من  امخالفً " یلس شاوش بشیر"وجاء اقتراح الأستاذ 

كما قال أیضاً ، و 8زیر الأول حالیاً)"ة لتمنح لرئیس الحكومة (رئیس الحكومة سابقاً والو رئیس الجمهوریّ 

ستوري توسیع صلاحیات المجلس الدّ " " أن التعدیل الجدید ینبغي أن یشمل شیهوب مسعودالأستاذ "

تساءل كیف لا ة ورئیسي غرفتي البرلمان، و حالیاً على رئیس الجمهوریّ توسیع دائرة إخطاره المقتصرو 

بحقه في إخطار ستوري الذي یمكنه في حدود معینة من التمتعیمكن للوزیر الأول إخطار المجلس الدّ 

.9ستوري"الدّ المجلس 

مستوى للمكانة التي أصبح یحتلها على بالنظرلامتداد حق الإخطار للوزیر الأوّ یوضح

لكونه الشخص الأكثر درایة بالإشكالات التي یمكن أن تحدث بسبب عدم و  ةنفیذیّ لطة التّ السّ 

المصادقة الحكومیة بعدالبرامجالتنظیمات و و على تنفیذ مختلف القوانین ستوریة، باعتباره مسؤولاً الدّ 

 ة على ذلكریّ ة بعد موافقة رئیس الجمهو نفیذیّ كما یوقع على المراسیم التّ علیها من قبل البرلمان،

راتي سلیمة" یعتبر ل على حدّ تعبیر الأستاذة "مسمنح صلاحیة الإخطار للوزیر الأوّ فإنّ  ا¥°�Ďوبالنتیجة

الطریقة و  ا الحكومة في مواجهة البرلمانلقوانین اقترحتهسلاح الذي یدافع به عن مشاریع ابمثابة آلیة و 

، بالإضافة أنه یعتبر ضمانة 10ةظیمي أمام رئیس الجمهوریّ التي یدافع بها أیضاً عن مجاله التنّ 

ستور.لتقلیص القوانین المخالفة للدّ 

7
الدستوري اجتهادات المجلس 1996ى ضوء دستور عل ،على دستوریة القوانین في الجزائرمسراتي سلیمة، نظام الرقابة _

.79 ص، 2012، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیعدار هومة،)2010–1989الجزائري(
8
_ Yelles Chaouche Bachir , le conseil constitutionnel Algérien , article publié au journal El- WATAN, Du

29/03/1993, N° 756, p. 05.

9
.Orهوب مسعود، التعدیل الدستوري، جریدة النصر نقلاً عن: یش_ Archabibi. Wordpres.com :نقل 2013، نشر في ،

.60ابق، صسّ المرجع الإبتسام، : أوبادي فایزة، بوصبیعةالمنقول من

10
.80ابق، صسّ ال مرجعال مسراتي سلیمة،_
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الصلاحیة لكونه ل قد لا یستعمل هذه یة یمكن القول أن الوزیر الأوّ احیة العملّ لى النّ وبالرجوع إ

الذي جعل منه 2008ة وهذا راجع لتعدیل نفیذیّ ة على المراسیم التّ ملزمًا بأخذ موافقة رئیس الجمهوریّ 

ل ، فكیف للوزیر الأوّ 1996ة بعد ما كان في مركز موازي له في دستور هیئة تابعة لرئیس الجمهوریّ 

  ة.أن یمارس حق الإخطار دون موافقة رئیس الجمهوریّ 

  ةشریعیّ لطة التّ توسیع حق الإخطار في السّ اني:ثّ الفرع ال

11رئیس غرفتي البرلمانة و و حق مشترك بین رئیس الجمهوریّ ستوري هالمجلس الدّ إخطارنّ إ

القوانین العادیة التي تشمل كل من المعاهدات والتنظیمات و ة و ستوریة الاختیاریفیما یتعلق بالرقابة الدّ 

ثلاث فقط ال هیئاتهذه الل حق الإخطار، فمنحالنفاذ زدخولها حی لىلاحقة ع أووالتي تكون سابقة 

رؤساء  أوة في حالة وجود خلاف بین رئیس الجمهوریّ لا تكون إلاّ الإخطارعملیة نّ أالقول ب إلى یقود

بسبب ، ضعیفةإخطارهتشریعي ما عدا ذلك تكون اجتماعات  أوتنظیمي غرفتي البرلمان حول نصّ 

لى دخول بعض النصوص إي وهذا ما یؤدّ  ةیاسیة في الدولة لرئیس الجمهوریّ الهیئات السّ ولاء مسؤولي 

ستوري هي غیر دستوریة دون إخضاعها لرقابة المجلس الدّ ة حیز النفاذ و نظیمیّ ة أو التّ شریعیّ سواء التّ 

.12لیس لهذا الأخیر حق التدخل التلقائي للفصل في دستوریة أي نص مهما كانت طبیعتهلأنّ 

الذي أنشأ بموجبه و  1997ماي 31المؤرخ في  15-97م مع الأمر رق1997كما حدث سنة 

نظیمها "الدائرة الحضریة " وحدد قواعد خاصة لتّ "محافظة الجزائر الكبرى" وجماعتین إقلیمیتین بتسمیة

قام المجلس النفاذوسیرها وعملها بموجب أحكامه، وبعد عامین ونصف من دخول هذا الأمر حیز

عبد العزیز ة السید "بعد إخطاره من طرف رئیس الجمهوریّ هذا الأمرلدستوري بالفصل في دستوریةا

من مدى  دستوریة الأمر یطلب فیها التحقق2000فیفري 23" بموجب رسالة مؤخرة في بوتفلیقة

ستوري سنة دّ ستوري حق معترف به منذ نشأة المجلس الالمجلس الدّ خطار إق رئیس المجلس الشعبي الوطني في _ یعتبر ح11

عترف به بموجب أستوري فهو حق خطار المجلس الدّ إأما صلاحیة رئیس مجلس الأمة في ،1963بموجب دستور 1963

  ن.و ذلك بتبني نظام المجلسی1996دستور 
12

النظم السیاسیة، كلیة الحقوق بن القانون الدستوري و الماجستیر في رة مذكّ إخطار المجلس الدستوري،مسراتي سلیمة، _

..15 ص ،2000/2001لجزائر، الجزائر، عكنون، جامعة ا
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الذي یقضي بأن الأمر 13ستوري قرارهأصدر المجلس الدّ 2000فیفري27بالتاریخ و  ،97-15

".غیر دستوريالإخطار "كور أعلاه موضوع المذ

حیث سجل الواقع غرفتي البرلمان يللعدد المحتشم للإخطارات التي قام بها رئیسوبالإضافة 

فقط من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني و إخطار واحد من طرف رئیس ي ثلاث إخطاراتالعملّ 

یس المجلس مجلس الأمة، مقارنة بالكم الهائل من النصوص القانونیة الصادرة عن البرلمان منذ تأس

ستوري الجزائري من حق الإخطار س الدّ المؤسّ ، وبسبب تضییق201614لى غایة تعدیلستوري إالدّ 

ثار آ الآخرینن یتعدى ذلك إلى الأعضاءأرئیسي غرفتي البرلمان دون  على بحصرهالممنوح للبرلمان 

ا وقع فیه قصورً و  انقصً  هو ر اعتبستوري من طرف المنتقدین في مجال القانون الدّ انتقادات واسعة

ستوري.س الدّ المؤسّ 

القوانین في تهمیش البرلمانیین من تحریك الرقابة على دستوریةفقام المؤسّس الدّستوري بتدارك

طبقًا للمادتین لا)(أوّ ، بمنح حق الإخطار للأعضاء البرلمان2016ستوري لسنةالتعدیل الدّ ظلّ 

ن تصطدم المعارضة بعراقیل قد تعیقها على ممارسة ه یمكن أأنّ ، إلاّ 15من هذا التعدیل 187و114

  .ا)(ثانیّ صلاحیة الإخطار

13
، 15-97الأمر رقم ة، یتعلق بمدى دستوریّ 2000رفبرای27، المؤرخ في 2000.أ/م.د//ق02قرار المجلس الدستوري رقم _

، الصادر 07بمحافظة الجزائر الكبرى، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، المحدّد للقانون الأساسي الخاصّ 1997مایو31المؤرخ في 

.2000فبرایر 28في 
14

28عن واقع العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان على ضوء التعدیل الدستوري ل ة سعیدة، بوجملین سمیة،بوشف_

قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الص قانون الجماعات الإقلیمیة، قسم ، تخصّ ستر في الحقوقرة الما، مذكّ 1996نوفمبر 

.42، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
ستور، المرجع السابق.من الدّ  174و 114_ المادة 15
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ستوريمن إخطار المجلس الدّ تمكین الأقلیة البرلمانیة لا:وّ أ

التشریعیة ، وتتمتع بحق المبادرة 16ستوري بحد ذاتهظام الدّ ا لا یتجزأ من النّ عد المعارضة جزءً تَ 

التدخل یاسیة و ن المشاركة في الحیاة السّ كذلك لها حقوق أخرى تمكنها مو  البرلمانیةمثل الأغلبیةمثلها 

كشف كافة أوجهوبدائل نافعة للمجتمع والدولة، و  أراءي في أشغال البرلمان من خلال طرح الفعلّ 

من 144هذا ما أكدته المادة ي أداء العمل الحكومي والتشریعي في الدولة و الثغرات والنقائص ف

منح للمعارضة حق جدید یتمثل في إخطار المجلس بموجب نفس المادة و  ،2016ستوريالتعدیل الدّ 

.201617ن التعدیل الدستوري م187ستوري طبقا لأحكام المادة الدّ 

التي و  أعضاء البرلمان وأها كل معارضة تصدر من نواب ى أنّ تعرف المعارضة البرلمانیة علو 

التحقق من دستوریة قانون تعتقد أو تشك في ظر و ستوري للنّ في أن تخطر المجلس الدّ تملك الحق

بشكل في إطار الرقابة القبلیةستورياستعمال المعارضة لحقها في إخطار المجلس الدّ ، و 18دستوریته

ء كما یساهم في الارتقاو والركود والقیود المفروضة علیه من الجمودلى إخراجهي حتما إتظم سیؤدّ منّ 

منذ استحداث حق ف جربة الفرنسیة التي توجت بالنجاحهذا ما أثبتته التبمركز المعارضة في البرلمان، و 

ع الأقلیة استفدت من هذا التوسیإخطار و 80تسجیل حوالي تم ال1974المعارضة البرلمانیة سنة 

.إخطار40حوالي البرلمانیة بممارستها

ستوري الجزائري إلى فسح المجال أمام أعضاء البرلمان لممارسة حق س الدّ لهذا عمد المؤسّ 

الوطنیة ) نائب في الجمعیة 60ا في ذلك النهج الفرنسي الذي منح حق الإخطار إلى (الإخطار متبعً 

المجلس الشعبي الوطني من) نائبا 50أي( ولكن بنصاب مختلف19) عضوا في مجلس الشیوخ60أو(

) عضو في مجلس الأمة، ویتجلى الهدف من منح حق الإخطار للأقلیة البرلمانیة من طرف 30أو (

16
Philippe)(فلیب لوفو_ Lauvaux 2006، جوان 13، العددمجلة الفكر البرلمانياسي، امها الأسّ ظالمعارضة ون، دور،

.184ص 
من الدستور، المرجع السابق. 187و 144_ المادة 17
18

.48ابق، صسّ المرجع البوشفة سعیدة، بوجملین سمیة، _
19_ART 61/2 de la Constitution Française 1958, Op.cit.
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القوانین رقابة الدستوریة على الوالمساهمة في تفعیل الدّستوري في حمایتهم من الأغلبیة سالمؤسّ 

إلى ضمان عدم الإضرار بحقوق ة والأغلبیة البرلمانیة، بالإضافة نفیذیّ لطة التّ بالخروج من هیمنة السّ 

شریعي.      وحریات الأفراد من خلال العمل التّ 

ستوري الجزائري قد نص على حق إخطار س الدّ المؤسّ ما یمكن توضیحه في هذا الصدد أن و 

و  201620من تعدیل 187و المادة 114المادةالبرلمان في مادتین؛توري للأعضاء سالمجلس الدّ 

ستعمل مصطلح مختلفین في هاتین المادتین، حیث الكن عبّر عن أعضاء البرلمان بمصطلحین 

ربما یعتبر تأكیداً والأمر 187في المادة "الأقلیة البرلمانیة"مصطلح و  114" في المادة المعارضة"

الوحیدة الكفیلة بكشفه. هي الممارسةفزى آخر أو له مغعلى هذا الحق،

مدى إمكانیة ممارسة المعارضة لحقها في الإخطار ا:ثانیّ 

ستوري دعامة للعدالة إخطار المجلس الدّ لیة البرلمانیة أو المعارضة حق یعتبر منح الأق

دون تفعیل ي إلى إضعاف المعارضة وتحولها یمكن أن تواجه قیود وعراقیل تؤدّ أنّ الدستوریة، إلاّ 

ستوري لتمكین س الدّ صاب القانوني الذي اشترطه المؤسّ ، منها ما هو مرتبط بالنّ 21إجراء الإخطار

نائب في  50دد ب بحیث حُ قانونيستوري حول دستوریة أي نصّ المعارضة من إخطار المجلس الدّ 

یل جمع هذا تحعضو في مجلس الأمة، وهذا الأمر مبالغ فیه فمن المس30المجلس الشعبي الوطني و

البرلمانیة، ومنها ما ا یستحسن لو تم الأخذ بنصاب أقل لتفعیل دور المعارضةلذّ الكم في كلا الغرفتین

ستوري، فرغم تمكین الأقلیة ة في تعیین أعضاء المجلس الدّ نفیذیّ لطة التّ ة السّ یرجع إلى استمراریة هیمنّ 

ؤثر على اتخاذ ة قد ینفیذیّ لطة التّ سّ لتبعیة أعضاء المجلس لأنّ ستوري إلاّ من تحریك رقابة المجلس الدّ 

من الدستور، المرجع السابق. 187و 114_ المادة 20
طار ملتقى وطني إلى البرلمانیین والقضاء، مداخلة في إبرازة وهیبة، عن فعلیة توسیع دائرة إخطار المجلس الدستوري_21

"، كلیة الحقوق والعلوم ار الممارسةصلاحات مقررة في انتظإ 2016مارس 06دستوري في ضوء تعدیل حول:" المجلس ال

(غیر منشورة).05، ص 2017افریل 27، بجایة، یوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
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في شكل یخدم هذه ذْ خَ تْ تُ الآراء والقرارات في حالة وجود إخطار صادر من المعارضة والذي سَ 

  لطة.السّ 

وما یمكن إضافته في مسألة توسیع الإخطار إلى أعضاء البرلمان أنها مسألة حساسة فوجب 

تركها مفتوحة یفسح المجال لتعسف المعارضة في استعمال حقها مما یعرقل ظیمها بضوابط لأنّ تنّ 

من هذا ین المعارضة بالتالي یجب تمكعمل الأغلبیة البرلمانیة أثناء مصادقتها على القوانین، و 

  رار.قعرقلة حق الأغلبیة في الاستّ دون تهدید و -ار المجلس الدستوريإخط-الحق

  ةلطة القضائیّ للسّ حق الإخطار  الث:الفرع الثّ 

لجزائري منحه ستوري اس الدّ غیر أن المؤسّ الإخطار كغیرها من الدول الإجراءتأخذ الجزائر ب

التي 199623من دستور 166هذا ما أكدته المادة و ، 22ةدون الهیئات القضائیّ لهیئات سیاسیة

لطة تام للسّ استبعادو  یّة ورئیسي غرفتي البرلمان فقطحصرت حق الإخطار على رئیس الجمهور 

لطات، رغم تكریس ي إلى الضرب بمبدأ التوازن بین السّ ستوري یؤدّ ة في إخطار المجلس الدّ القضائیّ 

ستوري فیما یخص تشكیلة المجلس الدّ 2016ستوري لسنة لطات في التعدیل الدّ مبدأ التوازن بین السّ 

في آلیة -التوازنمبدأ-المبدأستوري الجزائري لم یدرج هذا س الدّ كما سلف الذكر إلاّ أن المؤسّ 

، لكن هذا )(أوّلاستوريالمجلس الدّ ة من إخطار لطة القضائیّ إقصاءه للسّ على  ستبقىالإخطار، حیث ا

یتمثل في إمكانیة اتصال الأفراد الأهمیة ه تدارك الأمر بتبني إجراء في غایة لأنّ الإقصاء لیس تامًا

المحكمة ة علیا "عن طریق جهات قضائیّ ستوریة م الدّ خلال آلیة الدفع بعدستوري من بالمجلس الدّ 

.)"(ثانیّامجلس الدولة" و"العلیا

22
قانون العام، كلیة الدكتوراه في الحقوق، فرع أطروحةلتنظیم في النظام الجزائري، مجال انبیلة، مجال التشریع و  لدرع_

.220، ص2014/2015، الجزائر، 1لجزائر الحقوق، جامعة ا
، المرجع السابق.1996من الدستور166_ المادة 23
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ستوري بطریقة مباشرةة من إخطار المجلس الدّ لطة القضائیّ لا: إقصاء السّ أوّ 

على مستوىستوريتوسیع مجال إخطار المجلس الدّ 2016ستوري لسنة تناول التعدیل الدّ 

ة في صلاحیة ل إلى جانب رئیس الجمهوریّ ة، بإضافة الوزیر الأوّ شریعیّ التّ ة و نفیذیّ لطتین التّ السّ 

الأقلیة البرلمانیة أو  فقد أضاة شریعیّ لطة التّ من جهة السّ و  ةنفیذیّ لطة التّ خطار من جهة السّ الإ

هذا یعتبر ة، و لطة القضائیّ ة الإخطار عن السّ قابل غِیبت صلاحیلم، في االمعارضة إلى دائرة الإخطار

یاسي الجزائري.ابعة في النظام السّ جهاز القضاء ومكانته التتهمیشاً ل

ة قضائیّ لطة الستوري للسّ ستوري الجزائري حق إخطار المجلس الدّ س الدّ فعدم إعطاء المؤسّ 

ة العلیا، أي لا یجوز لرئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس الهیئات القضائیّ یقن طر بصفة مباشرة ع

حرمان وهذا ینجم منه ةشریعیّ لطة التّ في السّ راء الإخطار مثل ما هو معمول به الدولة القیام بإج

بالتالي لا یمكنها إحالة النصوص القانونیة ستوري، و من الاتصال بالمجلس الدّ  ةلطة القضائیّ السّ 

التي صادفتها حین فصلها في القضایا راء الرقابة علیها من طرف المجلسستور لإجالمخالفة للدّ 

ة في شریعیّ التّ ة و نفیذیّ لطتین التّ مما یمنع القضاء من مساعدة السّ عروضة أمامها( الهیئات القضائیة)الم

.24ستوراكتشاف النصوص القانونیة المشوبة بعیب مخالف لأحكام الدّ 

ة لطة القضائیّ جب إدراج السّ كذا تكریس دولة القانون و و  ستوريتحقیق فعالیة المجلس الدّ لضمان و      

كما یضمن أیضا مراقبة كل النصوص الصادرة ت التي یكون لها حق إخطار المجلس و بین الهیئامن 

لطة لك إلزامیة إشراك السّ ، وما یبرر كذفلا یفلت أي نص من الرقابةة شریعیّ التّ ة و نفیذیّ لطة التّ ن السّ م

ة(أربعة ة القضائیّ لطة في آلیة الإخطار یعود إلى تشكیلیة المجلس الذي یتضمن ممثلِین للسّ القضائیّ 

تجعله القضائي و من جهة أخرى حجیة أراء و قرارات المجلس التي تكسبه نوعا ما الطابع، و أعضاء)

مجلس الدولة حق إخطار المجلس المحكمة العلیا و منح أیضایقتضيو  اكم،قریبا من عمل المح

آلیات تحركه.جم تشكیلة هذا الأخیر مع تسیره و ستوري لتنسالدّ 

24
.220ابق، صسّ المرجع اللدرع نبیلة، _
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بضم الأفراد إلى دائرة الإخطار المجلس الدستوري ستثمین تدارك المؤسّ  ا:ثانیّ 

ستوريالدّ 

الحریات الأفراد المتمثلة في آلیة لحمایة الحقوق و ستوري الجزائري آلیة جدیدةس الدّ تبنى المؤسّ 

ظام النّ والتي تعتبر نقلة نوعیة في2016ستوري لسنةستوریة من خلال التعدیل الدّ بعدم الدّ  عالدف

ستوري س الدّ المؤسّ ، على خلاف25الجزائري لتحقیق عدالة دستوریة وتحصین حقوق وحریات الأفراد

الذي سمح للأفراد 2008جویلیة 23منذ تعدیل -الإخطار-الفرنسي الذي منح هذا الحق لأفراد

لنقض أو ة سوءا محكمة استوري الفرنسي بالإحالة من طرف الجهات القضائیّ إخطار المجلس الدّ 

.26مجلس الدولة حسب حالة الطعن

وریة القوانین بطریقة غیر مباشرة،منح للأفراد حق تحریك الرقابة على دستویقصد بهذه الآلیة 

من خلال السماح لأطراف النزاع بالدفع أمام الجهات و مجلس الدولةأي بإحالة من المحكمة العلیا أ

علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها شریعي الذي یتوقف ة بأن الحكم التّ القضائیّ 

، وما یتضح من نص هذه المادة أن 201627من تعدیل 188ستور وهذا ما صرحت به المادة الدّ 

ستوري بصفة مباشرة وإنما یتم إخطاره بصفة غیر مباشر من حق إخطار المجلس الدّ الفرد لا یملك

العادي أو القضاء الإداري والتي بدورها تحیل الحكم خلال الدفع أثناء المحاكمة أمام القضاء 

شریعي إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة وذلك حسب طبیعة النزاع لیقوم أحدهما بإحالته إلى التّ 

ستوري للرقابة، ویضاف إلى ما سبق أن الأحكام التشریعیة و التي ستطبق في النزاع فقط المجلس الدّ 

شریعیة الأخرى.ستوریة دون الامتداد إلى الأدوات التّ دّ التي تكون محل دفع بعدم ال

25
طار ملتقى وطني حول: ، مداخلة في إ2016محرز مبروكة، الدفع بعدم دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة _

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة2016مارس 06دستوري في ضوء تعدیل المجلس ال"

(غیر منشورة).05، ص 2017یلافر  27 جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم
26_ART 61-1 de la Constitution Française 1958, stipule : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant
une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et liberté que la
constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État
ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

من الدستور، المرجع السّابق. 188_ أنظر المادة 27
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إلى غایة صدور 188ستوري الجزائري تعطیل العمل بالمادةس الدّ وما یعاب على المؤسّ 

ي ستوریة والذسیبین شروط وكیفیات وإجراءات إعمال بإجراء الدفع بعدم الدّ القانون العضوي الذي 

ي عدم الحكم ، وهذا ما یؤدّ 2016بتداءًا من تاریخ صدور تعدیل سیتم إصداره خلال ثلاثة سنوات إ

.2016ة هذا الإجراء المستحدث من خلال التعدیل الدستوري لسنةة أو سلبیّ على إیجابیّ 

ستورياني: قصور إجراءات عمل المجلس الدّ المطلب الثّ 

ا ما كانت فإذّ أعملهفعالة في تحدید قیمة حصیلة ستوري مكانة تحتل إجراءات عمل المجلس الدّ 

تعتبر إجراءات عمل ، إذّ لى تفعیل عمل المجلس والعكس صحیحي حتما إؤدّ سیالإجراءات فعالة 

تعیق كل أعمال المجلس في مجال الرقابة التي تقید و ستوري الجزائري من بین العوائقالمجلس الدّ 

ستوريوائق لأعمال المجلس الدّ ب عسبّ ل نجد إجراء الإخطار في حد ذاته یفعل سبیل المثاستوریةالدّ 

ستوري وقصور المهلة الزمنیة رغم تمدیدها في تعدیل الدّ ل)وّ الأ فرع ال(فعدم تسبیب رسالة الإخطار

كلها عوائق تضعف الث)ثّ الفرع ال(لكن بشكل نسبيوتكریس مبدأ الوجاهةاني)ثّ الفرع ال(2016لسنة 

ستوري. فعالیة المجلس الدّ 

تسبیب  رسالة الإخطار على نواب و أعضاء البرلمانل: اقتصارالفرع الأوّ 

ستوري بموجب رسالة تسمى "رسالة الإخطار" هذا حسب ما نصت علیه یتم إخطار المجلس الدّ 

، ویخرج من دائرة الإخطار برسالة 28من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري08المادة

ن یكون الإخطار بموجب ظام أمن نفس النّ 0929دت المادة ستوریة فحدالأفراد في حالة الدفع بعدم الدّ 

یُخطر المجلس الدستوري في ه:" ، على أنّ 2016لس الدّستوري لسنة د لقواعد عمل المجظام المحدّ من النّ 08تنص المادة _28

من الدستور، برسالة توجه إلى رئیسه، ویصدر رأیا في النص 187و 186بلیة طبقا لأحكام المادتین إطار الرقابة الق

موضوع الإخطار.

."یرفق الإخطار بالنص الذي یعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأیه فیه
29

یخطر المجلس الدستوري في ه:" ، على أنّ 2016لسنة لس الدّستوري د لقواعد عمل المجظام المحدّ من النّ 09تنص المادة _

(الفقرة 188إطار الرقابة البعدیة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة طبقا للمادة 

الأولى) من الدستور، ویفصل بقرار."
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 187و 186جلس الدستوري طبقاً للمواد هذه الرسالة أو الإحالة تكون موجهة إلى رئیس المو  الإحالة

.201630من التعدیل الدستوري لسنة  188و

الذي یعرض على المجلس خطار بالنص المراد فحص دستوریته و یجب أن ترفق رسالة الإو 

ظام المحدد لقواعد عمل النّ ، فإلى جانب هذا اشترط 31هستوري لإبداء رأیه فیه أو اتخاذ قرار بشأنّ الدّ 

إلى جانب النصتوفر بعض الشروط الشكلیة في رسالة الإخطار من خلال إرفاقهاستوريالمجلس الدّ 

مجلس توقیعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء الألقاب و موضوع الإخطار بقائمة الأسماء و 

هذا في ،و 32إثبات صفتهم عن طریق إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو بطاقة العضوالأمة و 

هذا و  ةا كان الإخطار من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمحالة ما إذّ 

_ من بین الإجراءات الجدیدة التي جاء بها حل الإخطارالوثائق إلى جانب النص مالإجراء_ إضافة

.2016ستوري لسنة ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ النّ 

بعد إیداعها من طرف ستوريوبمجرد تسجیل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدّ 

أو أكثر من بین  ارً یعین رئیس هذا الأخیر مقرّ أحد المخطرین المفوضین لدى كتابة الضبط المجلس

ر أعضاء المجلس الذي یقوم بالتحقیق في الملف وتحضیر مشروع الرأي أو القرار، وبعد انتهاء المقرّ 

یقدم إلى كل عضو في كما و  ویسلمه إلى رئیس المجلس الدّستوريد تقریر مفصلمن عمله یقوم بإعدا

ا حسب المادة وهذ الرأي أو القراربالتقریر ومشروع المجلس نسخة من الملف موضوع الإخطار مرفقة 

.33من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري17

ر خلال إعداده لمشروع الرأي أو القرار هو عدم تسبیب رسالة الإخطار وما یعیق عمل المقرّ 

ظام الداخلي استثنى النّ إذّ ستور حق إخطار المجلس الدستوري،من طرف الجهات التي منح لها الدّ 

من الدستور، المرجع السابق. 188و 187و 186_ المواد 30
31

إجازة المدرسة النظام الدستوري الجزائري، مذكرةعوائقها في یة القوانین و ، الرقابة على دستور وآخرون ادةمرار قعتصمان _

  .46 ص ،2007/2008الجزائر، العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل،
32

ابق.المرجع السّ ، 2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 10المادة _
33

.نفسهمرجع ال، 2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 17المادة _



دستوریة على القوانینالالفصل الثاني: التجدید في المنظومة الإجرائیة الضابطة للرقابة 

64

جهة واحدة من بین 2016الذي صدر جراء التعدیل الدّستوري لسنة 2016ستوري لسنة الدّ للمجلس

عضو من 30نائب من المجلس الشعبي الوطني و50(تتمثل في الأقلیة البرلمانیةو هات هذه الج

ظام من النّ 10هذا ما نصت علیه المادةها بضرورة تسبیب رسالة الإخطار و مجلس الأمة) الذي ألزم

لحكم أو الأحكام یجب أن تتضمن رسالة الإخطار ا":34ستوريالداخلي لقواعد عمل المجلس الدّ 

."والتبریرات المقدمة بشأنهاالإخطارموضوع

ظام الداخلي للمجلس لا في النّ ستور و في الدّ  لا هات الأخرى فلا نجدأما فیما یخص الج

ما دوافع الإخطار أو شكل محدد لهاتسبیب رسائلها كذكر أسباب و امیة ستوري ما یشیر إلى إلز الدّ 

ستوري الفرنسي الذي س الدّ ، على خلاف المؤسّ بموضوع الإخطاریساعد في الإحاطة الصحیحة 

.35ر هذه الرسائل في الجرائد الرسمیةاعتمد على تسبیب رسائل الإخطار منذ تطبیقه لإجراء نش

فلیس هناك ما یمنع إلى اشتراط تسبیب رسائل الإخطارما یشیرستور لا یتضمنكان الدّ وإنّ 

الجهة المخطرة تبرر لجوء ئل الإخطار التي لا تتضمن أسبابًاستوري من عدم قبول رساالمجلس الدّ 

ظام المحدّد لقواعد سواء من خلال إدراج هذا الشرط ضمن الإجراءات الواردة في النّ إلى هذا الإجراء

أو بالتعبیر عن موقفه من خلال اجتهاداته، وهذا ما ذهب إلیه المجلس ستوريعمل المجلس الدّ 

بعدم قبول رسالة الإخطار الصادرة 20/07/1977ستوري الفرنسي الذي صرح في قراه المؤرخ في الدّ 

.36اون الدولي على خلفیة عدم تسبیبهابشأن مسألة التع

لمهامه الرقابي مقید برسالة الإخطار ستوري حین ممارستهفالجدیر بالذكر أن المجلس الدّ 

فهو یفحص دستوریة هذه القوانین موضوع ن طرف إحدى الهیئات المختصة بذلكالموجهة إلیه م

، المرجع السابق.2016من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة10_ المادة 34
.196ابق، صسّ المرجع ال ،شیدةالعام ر _35
36

القانون العام، رة الماستر في الحقوق، فرعالدستوري بین المهام والاختصاص، مذكّ المجلسبوزیدي فارس، حسین سعید، _

ص الجماعات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، تخصّ 

.62، ص2014/2015بجایة، 
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، ومن هذا حبذا لو تم توحید 37الإخطار في حدود الأحكام الواردة والمشار إلیها في رسالة الإخطار

صاحبة الإخطار حتى تساهم بمساعدة المجلس الأخرىالإجراء المذكور سالفًا(التسبب) على الجهات

ستوري لمعرفة جدیة الإخطار من عدمه.الدّ 

اني: قصور المدة الزمنیة للفصل رغم التمدیدالفرع الثّ 

ص الذي تحتویه رسالة الإخطار في أجل ستوري في دستوریة النّ یفصل المجلس الدّ 

أي یبدأ سریان هذه المهلة إبتداءاً بالاستلامطار المبین في الإشعار ) یوم من تاریخ الإخ20عشرین(

ة الممنوحة هذه المدّ أنّ ، إلاّ 38ستوريعامة للمجلس الدّ من تاریخ تسجیل رسالة الإخطار لدى الأمانة ال

لإبداء رأیه واتخاذ قراره لأن المجلس و ه ستوریة والقیام بتحریاتللمجلس غیر كافیة للفصل في الدّ 

وتحضیر مشروع الرأي أعضائه یتولى التحقیق في الملف ر من بینقرّ ستوري مجبر على تعین مالدّ 

أو القرار وكذا إعداد تقریر عمله.

حیث یتولى جمع الأدلة ووثائق تدعي مروره بمجموعة من الإجراءاتر بعمله یسولقیام المقرّ 

أي خبیر یستشیر الإثبات وتكون له حریة كاملة في التصرف واتخاذ ما یراه ضروریا لعمله كأنّ 

37
أنظر في هذا الصدد:_

.68،69سابق، صمسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مرجع -

قانون الرة الماستر في الحقوق، فرع دور الرقابة الدستوریة في ضمان الحقوق والحریات، مذكّ مقدودة، هلال صوریة، بیطه-

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العام، تخصّ 

.67، ص2015

.42_ بابا مروان، المرجع السّابق، ص 
تسجل رسالة الإخطار ه:" ، على أنّ (ملغى)2012ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 09تنص المادة _38

باستلامها.لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ویسلم إشعار 

13." وتقابلها المادة من الدّستور167یشكل التاریخ المبیّن في الإشعار بالاستلام، بدایة سریان الأجل المحدد في المادة 

.ابقسّ المرجع ال، 2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 
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محدد لقواعد عمل المجلس الدّستوريظام الالنّ من1239یختاره وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

كما یمكنه القیام بجلسات عمل یشاركه فیها ذو الاختصاص سواء ممثلین عن الإدارات أو و 

.40الوزارات

ستوري وهو یقوم بتسلیمه لرئیس المجلس الدّ عملهر من أشغاله وإعداد تقریر وبعد انتهاء المقرّ 

،41القرار وذلك بحضور أغلبیة أعضائهبدوره یقوم باستدعاء الأعضاء للتداول واتخاذ الرأي أو

ة إخطارات في ستوري لعدیوم قصیرة خاصةً في حالة تلقي المجلس الدّ 20مدة ویتضح لنا جلیاً أنّ 

ه المهلة الضیقة أن تشكل سبباً لظهور ما یسمى ومن جهة أخرى یمكن لهذنفس الفترة الزمنیة

ستوري بعدة مشاریع واقتراحات قوانین ، فعندما یتم إخطار المجلس الدّ 42"لادستوریة في الاستعماللبا"

هامة كالقوانین المالیة التي تعتبر من المواضیع الأكثر تعقیداً وإطالة وهذا ما یؤدي بالمجلس إلى ترك 

 والاطلاعبسبب عدم إتاحة الفرصة للأعضاء للتروي تمر دون إرادته،لادستوریةالكثیر من المسائل ال

القانون المعروض أمامه للفصل فیه.على مختلف الآراء والحجج والوثائق المنصبة على نص

مباشرة المجلس الدّستوري ستوریة ضرورة إطالة المدة الزمنیة للفصل لتقتضي الممارسة الدّ إذّ 

20ه المدة من ستوري الجزائري إلى تمدید هذس الدّ ستوریة، وهذا ما دفع بالمؤسّ في الدّ الفصل لمهامه و 

) أیام في 10یوم الممنوحة للمجلس تخفض إلى عشرة (30وتجدر الإشارة أن أجال یوم،30یوم إلى 

نظیره الفرنسي الذي خصص حد ة، على غرارطلب من رئیس الجمهوریّ حالة وجود طارئ بناءًا على

39
یخوّل المقرر أن یجمع كل ه:" ، على أنّ 2012الدستوري لسنة لس د لقواعد عمل المجظام المحدّ من النّ 12تنص المادة _

د ظام المحدّ من النّ 16." وتقابلها المادة المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إلیه، ویمكنه أن یستشیر أي خبیر یختاره

.ابقسّ المرجع ال، 2016ستوري لسنة لقواعد عمل المجلس الدّ 
40

ة، الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداری رةمذكّ توري ومجلس الدولة،سدبیاش سهیلة، المجلس الد_

.85، ص2000/2001جامعة بن عكنون، الجزائر، 
41

ظام ) أعضاء، أما النّ 07بسبعة(2012ستوري لسنة ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ الأعضاء في النّ حُدّدت أغلبیة-

د من نظام المحدّ 15) أعضاء، وهذا طبقاً للمادة10(بعشرة تدفقد حُدّ 2016ستوري لسنةلقواعد عمل المجلس الدّ المحدد 

.2016من النّظام لسنة 19ها المادة تقابلو  (ملغى)2012ستوري لسنة المجلس الدّ عمل لقواعد 
42

.63ابق، صسّ المرجع الفارس، حسین سعید، بوزیدي_
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) في حالة 08نین وحدّ أدنى محدد بثمانیة أیام (للفصل في دستوریة القوایوم30صى یتمثل في أق

ستوري الجزائري س الدّ ، ویكمن الاختلاف الوحید بین المؤسّ 43الاستعجال ویكون بطلب من الحكومة

والفرنسي بتحدید مدة الفصل في حالة الاستعجال.

ستوري الجزائري والتي جاء بها س الدّ من طرف المؤسّ أما فیما یخص الآلیة الجدیدة المستحدثة 

ستوریة التي تُمكن الأفراد من حق إخطار المتمثلة في الدفع بعدم الدّ 2016ستوري لسنة التعدیل الدّ 

ستوري بطریقة غیر مباشرة بناءاً على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، حول المجلس الدّ 

یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقهم وحریاتهم التي یكفلها وجود نص تشریعي غیر دستوري

ستوري قراره خلال یصدر المجلس الدّ 201644من تعدیل 189لما جاء في المادة ستور، وتطبیقاً الدّ 

) الموالیة لتاریخ الإخطار، ویمكن تمدید هذا الأجل مرّة واحدة لمدة أقصاها 04أربعة أشهر(

، 45ة صاحبة الإخطارعلى قرار مسبب من المجلس ویبلغ إلى الجهة القضائیّ ) أشهر بناءاً 04أربعة(

وما یستنتج أن مدة أربعة أشهر مناسبة للمجلس ولكن بالنسبة للأفراد طویلة وخصوصا في حالة 

التمدید.

نسبیة مبدأ الوجاهة الث:الفرع الثّ 

ة أیّ لكون عدم وجودالسريبع الكتابي و ستوري بالطاتتسم إجراءات المتابعة أمام المجلس الدّ 

ءاً بذواتهم أو عن طریق دوافعهم ولا جوز للخصوم حضور جلسات المجلس سو مرافعة دستوریة ولا ی

ستوري یتداول في جلسة مغلقة حسب المادة لأن المجلس الدّ ،46یحق للعموم حضور تلك الجلسات

الماستر في الحقوق،  رةسیة على دستوریة القوانین، مذكّ المفاضلة بین الرقابة القضائیة والرقابة السیا_ بن عریس مریم، 43

، 2والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف ص منازعات القانون العمومي، قسم الحقوق، كلیة الحقوقتخصّ 

.36، ص2014/2015سطیف، 
السابق.من الدستور، المرجع189_ المادة 44
أعلاه، فإن 188عندما یخطر المجلس الدستوري على أساس المادة ه:" ، على أنّ من الدستور189/2تنص المادة _45

)4) التي تلي تاریخ إخطاره، ویمكن تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة(4قراره یصدر خلال الأشهر الأربعة (

."على قرار مسبب من المجلس ویبلغ إلى الجهة القضائیة صاحبة الإخطارأشهر، بناءا
.68ابق، صسّ المرجع المقدودة، هلال صوریة، بیطه_46
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ویعود سبب غیاب عنصر الوجاهة أمام ،47ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 20

نیة محلّ ستوریة التي تنصب على مطابقة النصوص القانو ستوري إلى جوهر الرقابة الدّ المجلس الدّ 

والذي لا یستدعي وجود نزاع بین الأطراف المتعارضة حیث لا یوجد مدعي الإخطار لأحكام الدّستور

.48س شخصولیولا مدعى علیه وبالتالي الطعن یكون ضدّ نصّ 

ظام الجزائري من أجل تحقیق وتسهیل مهمة المجلس إلا أنه یمكن إرساء مبدأ الوجاهة في النّ 

هذا بالاستناد إلى بعض الأسس والاعتبارات القانونیة في هذا و  توري لیتسنى له تطبیق القانونسالدّ 

الشأن المتمثلة في:

 ّالوجاهةانوني یمنع تكریس هذا المبدأ دستوري أو قعدم وجود نص.

 إمكانیة إرساء المقرر لمبدأ الوجاهة في مرحلة جمع الوثائق والمعلومات قصد حلّ مسألة

  له. ستوریة بفضل الصلاحیات الممنوحةالدّ 

ة في نظامه الداخلي ستوري قد كرس نوعاً ما مبدأ الوجاهالمجلس الدّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

نائب 50رلمانیة (كان الإخطار من طرف الأقلیة البا في حالة ما إذّ ، واقتصر تطبیقه2016لسنة 

ستوري لسنةد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 11و) وهذا أشارت إلیه المادة عضّ  30و

لو اقتدى ه كان من الأحسن دون امتدادها للجهات الأخرى التي تملك حق الإخطار، إلاّ أنّ ،201649

لطات التي تملك ه الفرنسي والمغربي اللذان اعتمدا على إعلام السّ ستوري الجزائري بنظیر س الدّ المؤسّ 

ستوري حتى یتسنى لها تقدیم ملاحظاتها فیما یخص موضوع الإخطار، وكما حق إخطار المجلس الدّ 

ل بكل إخطار یرد علیه بغرض تأجیله یجب على الأمین العام للمجلس أن یعلم مصالح الوزیر الأوّ 

.50ةلإصدار النص محل الرقاب

، المرجع السابق. 2016من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 20_ المادة 47
.63ابق، صسّ المرجع البوزیدي فارس، حسین سعید، _48

، المرجع السابق.2016من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 11المادة _49
.72ابق، صسّ المرجع الخرزي زهر النجوم، خیمة عیدة، _50
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الجزائريستورينتائج رقابة المجلس الدّ اني:المبحث الثّ 

قدامها على إصدار أعمال إبسبب العامة في الدولة لأحكام الدّستورلطات قد تنتهك السّ 

تور سستور، لذلك یستوجب البحث عن آلیات لحمایة قدسیة الدّ وتصرفات قانونیة وأحكام مخالفة للدّ 

هو أمر بمثابة الحقوق والحریات العامة للمواطنولا سیما مسألةمن انتهاك السّلطات العامة له

ستوري.والتي عهدت ممارستها للمجلس الدّ 51المبرر القوي لوجود الرقابة على دستوریة القوانین

ه یخضع لضابط دستوريبأنّ ستوریةستوري عند قیامه لأعمال الرقابة الدّ فیتمیز المجلس الدّ 

ا تم إخطاره من قبل الجهات إذّ لا ینظر في دستوریة القوانین إلاّ الذي یقضي بأن المجلس لا یفصل و 

ستوري على دستوریة القوانین ، كما أن الرقابة الممارسة من طرف المجلس الدّ 52ستورالمحددة في الدّ 

لى كافة النصوص القانونیة لا تمتد إ ةشریعیّ لطة التّ ة أو السّ نفیذیّ لطة التّ سوءا تلك الصادرة عن السّ 

.ستورالمرتبطة مباشرة بالدّ 

ستوري لاختصاصه الرقابي(الرقابة عن دستوریة القوانین)، یتدخل في وعند ممارسة المجلس الدّ 

س بنطاق واسع من جهة إبداء رأي أو إصدار قرار، وهذا راجع لاعتماد المؤسّ 1996ظل دستور 

ظام الرقابة إحداها إلزامیة سابقة تخضع لها القوانین العضویة والنّ ستوري الجزائري لصورتین من الدّ 

ستوري إبداء الرأي، وأخرى رقابة اختیاریة سابقةالداخلي لغرفتي البرلمان ویلزم من خلالها المجلس الدّ 

ستوري إما رأي أو یصدر یبدي المجلس الدّ أو لاحقة تخص كل من المعاهدات والقوانین والتنظیمات و 

ستوري س الدّ فتغیرت نظرة المؤسّ 2016ستوري لسنة ا من خلال التعدیل الدّ أمّ ل)،(المطلب الأوّ القرار

اني).(المطلب الثّ ستوري على القوانینلنتائج الرقابة التي یمارسها المجلس الدّ 

ر سلطة التشریع على الحریات العامة وضمانتها، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق _ حبشي لزرق، أث51

.239،238، ص 2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
فتي البرلمان، أما : رئیس الجمهوریّة ورئیسي غر 1996_ تتمثل الجهات المكلفة بإخطار المجلس الدّستوري في ظلّ دستور 52

فقد تم توسیع هذه الدائرة لكي تشمل الوزیر الأوّل، الأقلیة البرلمانیة، الأفراد.2016في التعدیل الدّستوري لسنة 
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2016قبل التعدیل الدّستوري لسنة ستوريأراء و قرارات المجلس الدّ ل:المطلب الأوّ 

قرارات كاشفةو  التي تندرج ضمن صلاحیته بآراءستوري في كافة المجالاتالدّ یبت المجلس 

رأي فیما ستور بموجب فهو یعلن عن مطابقة أو عدم مطابقة النصوص المعروضة علیه لأحكام الدّ 

، ل)(الفرع الأوّ ظام الداخلي لغرفتي البرلمان لأنها رقابة سابقة وإجباریةالنّ یخص القوانین العضویة و 

ستوري في دستوریة أو عدم دستوریة المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیمات یفصل المجلس الدّ وكما 

(الفرع بموجب رأي أو قرار لأنها رقابة اختیاریة وتكون إما سابقة أو لاحقة على إصدار النصّ 

.الث)الفرع الثّ (تبلیغهاري الطابع النهائي بمجرد نشرها و ستو ، وتكتسي أراء وقرارات المجلس الدّ اني)الثّ 

ستوري في حالة الرقابة الوجوبیةل: أثار أراء المجلس الدّ الفرع الأوّ 

ستوري في إطار الرقابة الوجوبیة السابقة على كل من القوانین ینعقد اختصاص المجلس الدّ 

1996من الدستور 165، وطبقا للمادة انیا)(ثّ ظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، والأنّ لا)(أوّ العضویة

ظام الداخلي لغرفتي البرلمان لأحكام النّ ري في مطابقة القوانین العضویة و ستو یفصل المجلس الدّ 

53ة.ستور بإبداء رأي وجوبي بناءًا على إخطار من رئیس الجمهوریّ الدّ 

ستوري في مطابقة القوانین العضویةأراء المجلس الدّ  لا:أوّ 

الذي تدارك فیه1996دستور العضویة في ظلّ ستوري الجزائري فكرة القوانین س الدّ أقر المؤسّ 

ا جاء شریع جاءت لتكملة ملتّ لتعتبر القوانین العضویة وسیلة ذّ ساتیر السابقة، إالنقائص التي شابت الدّ 

، ولكون القوانین العضویة 54باعتبار أن هناك مجالات حیویة لا یمكن أن یسعها كلهافي الدّستور

، المرجع السّابق.1996ستور من الدّ 165المادة _53
رة الماستر في الحقوق، یاسین، عن القیمة القانونیة لآراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري، مذكّ طاطار شریفة، طرافت_54

جامعات المحلیة والإقلیمیة، قسم قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الص تخصّ 

.08، ص 2014/2015
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أوضاعًا قانونیة لتناولها مواضیع حساسة التي تختلققانوني الجزائرينّظام التحتل مكانة هامة في ال

.55ونزاعات خاصة

لیتم ستوریةستوري بتكریس لها دون غیرها مجموعة من الإجراءات الدّ س الدّ لهذا قام المؤسّ 

ستور قبل وأهمها تتمثل في ضرورة إخضاعها لرقابة المطابقة الوجوبیة للدّ لمصادقة علیها وصدورها

ستوري رأیه أثر قانوني ما لم یبدي المجلس الدّ  ةتلك القوانین العضویة لا تحوز أیّ أنّ إصدارها، أيّ 

ستوري مسالة إخطار المجلس س الدّ ، ولتامین هذه الوجوبیة جعل المؤسّ 56ستورفي مطابقتها للدّ 

وهذا حسب ما جاء في  ةستوري بهذه الرقابة حكرا على سلطة واحدة متمثلة في رئیس الجمهوریّ الدّ 

.199657من دستور 165/2المادة 

ستور ظر في مطابقتها للدّ ستوري بالقوانین العضویة من أجل النّ وفي حالة إخطار المجلس الدّ 

د ظام المحدّ من النّ 58وبعد دراستها ینتهي إلى الفصل فیها برأي وجوبي وهذا طبقا للمادة الأولى

الرأي یأخذ صورتین: ستوري وهذالقواعد عمل المجلس الدّ 

القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق ستوري أنّ ا صرح المجلس الدّ إذّ -

.59للدّستور، ولا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون فلا یتم إصداره

ستور ستوري أن القانون المعروض علیه یتضمن حكما غیر مطابق للدّ ا صرح المجلس الدّ إذّ -

الحكم المعني لا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا أنّ  ذات الوقتدون أن یلاحظ في 

رة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم ي النظام القانوني الجزائري، مذكّ عفرون محمد، إعداد القوانین ف_55

.10، ص 2007الجزائر،التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة، 
، ص 2008، 04عادل بن عبد اللّه، العدالة الدستوریة في النظام القانوني الجزائري، مجلة اجتهاد القضائي، العدد _56

298.
یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه ، على أنّه:" 1996من الدّستور 165/2تنص المادة _57

من الدستور، المرجع السّابق.186/2تقابلها المادة ن یصادق علیها البرلمان"،وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أ
(ملغى)، وتقابلها المادة الأولى من النّظام 2012المادة الأولى من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة _58

، المرجع السّابق.2016المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 
2/1(ملغى)، المرجع السّابق، وتقابلها المادة 2012من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 2/1المادة _59

، المرجع السّابق.2016من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 
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القانون، فیمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون، باستثناء الحكم المخالف للدّستور أو 

ل على ص وفي هذه الحالة یعرض الحكم المعدّ أن یطلب من البرلمان قراءة ثانیة للنّ 

.60ورستوري لمراقبة مطابقته للدّستالمجلس الدّ 

ستوري لمطابقة القوانین العضویة ص الذي یشوبه العیب عند مراقبة المجلس الدّ وقصد إنقاذ النّ 

ستور في حالة تحدیده للعیب الموضوعي في بعض من أحكامه یعتمد تقنیة المطابقة بالتحفظ دون للدّ 

.61العیباللجوء إلى إلغاء النص العضوي مع تقویم عدم دستوریته بتغییرات یستبعد فیها هذا

ستوري حول مطابقة الأنظمة الداخلیةا: أراء المجلس الدّ ثانیّ 

ویعود لقوانین العضویة لرقابة المطابقةظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان إلى جانب اتخضع الأنّ 

ولا تخضع لإصدار من طرف ة على أنظمته الداخلیةالبرلمان یعد ویصوت باستقلالیّ ب إلى أنّ السبّ 

ظام الداخلي ي إلى فتح مجال أمام غرفتي البرلمان إلى احتمال تضمین النّ ة، مما یؤدّ رئیس الجمهوریّ 

لطة لطات الأخرى لا سیما السّ ینجر منها الاعتداء على اختصاصات السّ أحكاما غیر دستوریة

هو مة الداخلیة لكونه ظ، فلیس من المنطق أن یقوم البرلمان بالإخطار حول هذه الأنّ 62ة منهانفیذیّ التّ 

رقابة المطابقة_ باعتباره –ة حق تحریك هذه الرقابة ستور لرئیس الجمهوریّ لهذا منح الدّ الذي یعدها

مر أ خلافًا لباقي الأعمالظام الداخلي لرقابة سابقة والإلزامیة، وكما قام بإخضاع النّ 63ستورحامي الدّ 

2/2(ملغى)، المرجع السّابق، تقابلها المادة 2012من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 2/2المادة _60

، المرجع السّابق.2016من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 
رة ماستر أكادیمي،دوفان لیدیة، أراء المجلس الدستوري في القوانین العضویة: قوانین الإصلاح السّیاسي نموذجا، مذكّ _61

.42، ص 2012/2013حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص قانون إداري، قسم التخصّ 
وارزقي ثسس، صغیر دیهیة، صلاحیة إخطار المجلس الدستوري(دراسة مقارنة بین الدستور الفرنسي والدستور _62

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد حلیة، قسم القانون العام، مص قانون الجماعات ال، تخصّ استررة المالجزائري)، مذكّ 

.28، ص 2015/2016الرحمان میرة، بجایة، 
.10عفرون محمد، المرجع السّابق، ص _63
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ن الجهاز المنشئ لها تبار أداخلي لغرفتي البرلمان) باع(النظام النابع من خصوصیة هذه النصوص

.64هو الذي یتولى تطبیقها

ستور قبل الشروع في تطبیقهاظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدّ ولتحقیق من مدى مطابقة النّ 

165الثة من المادة ستوري رقابتها والفصل فیها برأي وجوبي طبقا للفقر الثّ استلزم على المجلس الدّ 

.65ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ ) النّ 03(الثةمن الدستور وكذا المادة الثّ 

ظام الداخلي لإحدى غرفتي النّ ستوري قدّ یصرح بموجب رأیه بأنّ وتجدر الإشارة أن المجلس الدّ 

على وجب ستور، ففي هذه الحالة یستّ البرلمان المعروض علیه یتضمن حكما أو أحكاما مخالفة للدّ 

، وأن تعرض 66ستوريومراجعة ذلك النص وفق توجیهات المجلس الدّ  هالغرفة المعنیة عدم العمل ب

یة ستوري لإعادة مراقبة مطابقتها، ویمكن أن تستمر العملّ الأحكام المراجعة مرة أخرى على المجلس الدّ 

ستور، وكما یعرض ستوري على النص بأكمله والتصریح بأنه مطابق للدّ إلى حین موافقة المجلس الدّ 

.67ستورستوري لمراقبة مطابقته للدّ ام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدّ ظكل تعدیل للنّ 

ص تحولات الدولة، قسم رة الماجستیر، تخصّ حساني محمد منیر، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي، مذكّ _64

.06، ص 2009/2010السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 
كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل ، على ما یلي:" 1996من الدستور 165/3تنص المادة _65

من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".

من 03(ملغى)، المرجع السّابق، تقابلها المادة 2012لمحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة من النّظام ا03_ المادة 

، المرجع السّابق.2016النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 
المرجع السّابق، ص.وارزقي ثسس، صغیر دیهیة،_66
04/2(ملغى)، المرجع السّابق، تقابلها المادة 2012من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 04/2المادة_67

، المرجع السّابق.2016من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 
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ستوري في مجال الرقابة الاختیاریةأراء وقرارات المجلس الدّ اني: أثارالفرع الثّ 

س أحاطها المؤسّ دستوریة لها وزن كبیر في الدولةسةستوري مؤسّ باعتبار أن المجلس الدّ 

ظام القانوني بمجموعة من اختصاصات لما تحظى به من أهمیة في مجال الحفاظ على النّ ستوري الدّ 

هذا ما صرحت به المادة و  ستوریة على القوانینهذا من خلال ممارسة الرقابة الدّ ستور، وسمو الدّ 

یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها :"1996من الدستور 165/1

صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات والقوانین، والتنظیمات، إما برأي قبل إیاه 

.68"أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

ستوري الجزائري صریح وواضح من حیث إدخاله س الدّ المؤسّ وباستقراء المادة أعلاه یتبین أنّ 

كل سابقة أو لاحقة على صدور القانونختیاریة والتي قد تكون ستوریة الاضمن مجالات الرقابة الدّ 

، وذلك قبل استكمال إجراء تنفیذها بعد أن ا)(ثانیّ والقوانین والتنظیماتلا) (أوّ من المعاهدات الدولیة

لطات المعنیة القیام بالإخطار.تتولى السّ 

المعاهدات الدولیة لا:أوّ 

اتفاق دولي مكتوب سواءا في وثیقة واحدة أو أكثر یعقدها:" تعرف المعاهدات الدولیة على أنّ 

، فتحتل 69"بین دولتین أو أكثر یخضع للقانون الدولي، وأي كانت التسمیة التي یطلق علیه

المنتهج  ظامنظرًا للنّ ظام الجزائرية مكانة في النّ المعاهدات المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریّ 

الدولي ومنح لها درجة مركزًا لقواعد القانون تدستور الجزائري حدّ لكون الدّ من قبل الدولة الجزائریّة

تأتي هذه المعاهدات في درجة ثانیة على مستوى الهرم القانوني فتدنو ، إذّ 70أسمى من القوانین العادیة

ابق.، المرجع السّ 1996نوفمبر 28من الدّستور 165/1المادة _68
، التي انضمت الیها الجزائر بتحفظ 1969ماي 23من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة المبرمة في 02/1المادة _69

.1987، سنة 42، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1987اكتوبر 23، مؤرخ في 222-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
.05خرزي زهر النّجوم، خیمة عیدة، المرجع السّابق، ص _70
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الذي جعل المعاهدات الدولیة في 1976، على خلاف دستور 71تسمو على القوانینستور و من الدّ 

ا مع فلسفة الجزائر التي كانت حدیثة العهد وكان ذلك تماشیً لمرتبة مع القوانین العادیةنفس ا

.72ولیة في تلك الفترةوالاستقلال والسیادة بالنسبة للعلاقات الدّ 

ستور ونظرًا لأهمیة المعاهدات ومكانتها في هرم القوانین وآثارها لدى تطبیقها أقرّ واضع الدّ 

، وتستثنى من هذه الرقابة 73ستوريولیة للرقابة من طرف المجلس الدّ دّ وجوب إخضاع المعاهدات ال

د ة، فلقد حدّ المعاهدات التي تصبح ساریة المفعول بمجرد التوقیع علیها من طرف رئیس الجمهوریّ 

المعاهدات التي یجب أن تخضع لرقابة وجوبیة من قبل المجلس 74منه97في المادة 1996دستور 

سابقة و  هدات یمارس علیها رقابة اختیاریةوهي تلك المتعلقة بالهدنة والسلم وباقي المعاستوريالدّ 

بموجب رأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو لاحقة بموجب قرار بعد دخولها حیز النفاذ وهذا حسب ما 

ستوري د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 05والمادة 1996من دستور 165جاء في المادة 

.2012لسنة 

قبل دخولها حیز التنفیذ أو ستوري على المعاهدات الدولیة سواءًا فبالرغم من رقابة المجلس الدّ 

لم تدخل حیز ستور وضحت جزاء عدم دستوریة المعاهدات التيمن الدّ 168المادة أنّ إلاّ بعدها

توریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا یتم ستوري عدم دسا ارتأى المجلس الدّ ه إذّ نّ التنفیذ بالنص على أ

ستور لم ستوري نجد الدّ ا المعاهدات الساریة التنفیذ والتي یخطر بشأنها المجلس الدّ التصدیق علیها، أمّ 

.75ستوریتضمن أي حكم یبین مصیرها في حالة تعارضها مع الدّ 

:" المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، ، التي تنص على أنّه1996نوفمبر 28من الدّستور 132المادة_71

حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون".
.51، ص 2013، 01بوسلطان محمد، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس الدستوري، العدد_72
.10طاطار شریفة، طرافت یاسین، المرجع السّابق، ص _73
، المرجع السّابق.1996نوفمبر 28من الدّستور 97المادة _74
ص قانون ، تخصّ رة ماستر أكادیمي_ جعفور مریم، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكّ 75

، أنظر في هذا 37، ص 2012/2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

=الصدد أیضا:
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القوانین العادیة والتنظیمات ا:ثانیّ 

مجموعة ها" رقابة اختیاریة على القوانین العادیة التي تعرف بأنّ ستوري یمارس المجلس الدّ 

به الحكومة أو اقتراح القواعد العامة الملزمة التي تصدر عن البرلمان بناءًا على مشروع تقدمت

نائب على الأقل بإتباع الإجراءات التي نص علیها الدستور سواءًا لإقراره أو لإصداره 20تقدم به 

ة نفیذیّ لطة التّ التي تعد وسیلة في ید السّ ذلك هذه الرقابة على التنظیمات و كما تنصب ك، 76أو لنفاذه"

ة) نظیمیة(مراسیم رئاسیّ صوص التّ والتي تتمثل في النّ لمجالات الخارجة عن نطاق القانونشریع في اللتّ 

من  125ادة نظیمیة المستقلة التي یستمدها من المة بموجب سلطته التّ التي یصدرها رئیس الجمهوریّ 

ستوریة التي ل من الرقابة الدّ ة التي یصدرها الوزیر الأوّ نفیذیّ ، وتستثنى المراسیم التّ 199677ستور الدّ 

ها لأنّ و  وص تطبیقیة مهمتها تطبیق القانونلكونها تحتوي على مجرد نصستوريیمارسها المجلس الدّ 

.78تخضع لمراقبة المشروعیة من طرف القضاء الإداري

ات تدخلا اختیاریا كما سبق التنظیمتوري بالنسبة للقوانین العادیة و سالمجلس الدّ ویعتبر تدخل

تحریك هذه الرقابة من و ة للجهات التي لها حق الإخطار لطة التقدیریّ بحیث یتوقف على السّ  الذكر

المجلس الشعبي ة أو رئیسستوري من طرف رئیس الجمهوریّ عدمها، فبمجرد إخطار المجلس الدّ 

والتنظیمات) قبل أن تصبح مجلس الأمة یبدي المجلس رأي فیها(القوانین العادیةالوطني أو رئیس 

من 165واجبة التنفیذ أو یصدر قرار بعد أن تصبح واجبة التنفیذ طبقًا للفقرة الأولى من المادة 

العادیة والتنظیمات یصرح ستوري من فحص دستوریة القوانین، فبعد نهایة المجلس الدّ 1996دستور 

.189_سعداني نورة، المرجع السّابق، ص =
.158، ص 2008، 04_ لشهب حوریة، الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 76

، 2016ستوري لسنة من التعدیل الدّ 140نطاق السّلطة التّشریعیّة في إصدار القوانین العضویة بمقتضى المادة _ یُحدّد

المرجع السّابق،
.158لشهب حوریة، المرجع السّابق، ص _77

المسائل غیر یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في ، التي تنص على أنّه:" 1996من الدّستور 125_ المادة 

، المرجع السّابق.2016من الدّستور 146"، تقابلها المادة مخصصة للقانون
.12_ طاطار شریفة، طرافت یاسین، المرجع السّابق، ص 78
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ا صرح المجلس بعدم دستوریة حكم اخطر بشأنه وكان هذا ا بدستوریتها أو عدم دستوریتها، فإذّ إمّ 

النص الذي ورد فإنّ  هالحكم في نفس الوقت غیر قابل للفصل عن باقي الأحكام النص المخطر بشأنّ 

.79ضمنه الحكم المعني بالرقابة یعاد إلى الجهة المخطرة

أما في حالة ممارسة الرقابة اللاحقة على النص موضوع الإخطار فإذا ارتأى المجلس 

ستوري أن النص المعني بالرقابة غیر دستوري یفقد ذلك النص أثره ابتداء من یوم تقریر المجلس الدّ 

.80ه غیر موجودذلك أي یصبح النص كأنّ 

دستوریة حكم ما معروض أمامه ستوري في بعض الحالات أثناء فصله في ویمكن للمجلس الدّ 

نّ حكم أو الأحكام موضوع الإخطار، فإها ولها علاقة مع الالتصدي لأحكام أخرى لم یخطر بشأنّ 

ها و/أو تصدى لها یعد سببًا كافیًا في التصریح في هذه الحالة بعدم دستوریة الأحكام التي أخطر بشأنّ 

صل هذه الأحكام الغیر دستوریة عن باقي طالما أن فه لإعادة النص إلى الجهة المخطرةحد ذات

.199882-04وهذا ما صرح به المجلس الدستوري في رأیه رقم 81النص یمس ببنیته بكاملها

79
(ملغى)، المرجع السّابق، انظر في هذا 2012من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 06_ المادة _

الصدد:

، ص 2016، 06، مجلة المجلس الدستوري، العدد القضائیةلسي مراد، التجربة الجزائریة في مجال تعزیز السلطة_ مد

170.
، المرجع السّابق.1996نوفمبر 28من الدّستور 169المادة _80
.148_ بوالشعیر سعید، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص 81

(ملغى)، المرجع السّابق.2012من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري لسنة 07_ والمادة
، حول النّص المتضمن نظام 1998یونیو 13، الموافق 1419صفر عام 18المؤرخ في  98/ر.ق/م.د/04رأي رقم  _ 82

التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان. 
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ستوريتبلیغ ونشر أراء وقرارات المجلس الدّ الث:الفرع الثّ 

ستوریة ومطابقة ستوري في النهایة یتوج أعماله بآراء وقرارات في مجال مراقبته لدّ المجلس الدّ إنّ 

المجلس الشعبي الوطني أو ا ینبغي فور إمضائها وتسجیلها تبلیغها لرئیس، لذّ 83ستورالقوانین للدّ 

ة بكل أراء وقرارات المجلس ویُبلغ رئیس الجمهوریّ الأمة إذا صدر الإخطار من أحدهمامجلس رئیس 

، 84ئیسي غرفتي البرلمانستوري في كل الحالات سواءًا صدر الإخطار من طرفه أو من طرف ر الدّ 

.85ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 21وهذا ما جاءت به المادة 

ة ة الجزائریّ ة للجمهوریّ ستوري في الجریدة الرسمیّ بالإضافة إلى نشر أراء وقرارات المجلس الدّ 

ویحتل هذا الأخیر یة النّشرللحكومة بصفته یتولى عملة بعد تبلیغها للأمین العام ة الشعبیّ الدیمقراطیّ 

ستوریة طالما أنه یضع حد نهائي لأحكام صرح المجلس شر) أهمیة بالغة في مجال الرقابة الدّ (النّ 

أصبحت أراء  1995ذ ،فضلا عن ذلك فمنّ 86ستورستوري بعدم دستوریتها أو عدم مطابقتها للدّ الدّ 

أحكام الفقهستوري بعنوان "المجلس الدّ شر في نشرة سنویة یصدرها ستوري تنّ وقرارات المجلس الدّ 

.87وهي متوفرة كذلك على موقعه في شبكة الانترنت"،الدستوري الجزائري

رة ، مذكّ -تأثیر الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري على فعالیته-الجزائريتوري، موهوب مریم، المجلس الدسدبیب نورة_83

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق ، كلیة الحقوقص القانون العام الداخلي، قسم الحقوقالماستر في القانون العام، تخصّ 

.57، ص 2014/2015بن یحي، جیجل، 
، أنظر في هذا الصدد:50مریم، المرجع السّابق، ص _ جعفور84

.363_ نبالي فطة، المرجع السّابق، ص 
، المرجع السابق.2016توري لسنة من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدس21_ المادة 85
.34عبد القادر، قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، مرجع سابق، ص شربال_86
.102_ شربال عبد القادر، مكانة المجلس الدّستوري في النّظام الوطني المؤسّساتي، مرجع سابق، ص 87

الأتي:_ تنشر أراء وقرارت المجلس الدّستوري في نشرة سنویة متوفرة على الموقع 

dz.org-www.conseil.constitutionnel
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ستوريستوري لنتائج رقابة المجلس الدّ س الدّ تغیر نظرة المؤسّ اني:المطلب الثّ 

دستور والمتعلقة بتعدیل2014ة سنة إن القراءة في المقترحات التي عرضتها رئاسة الجمهوریّ 

تدفع إلى 2016مارس 06، وكذا في نصوص تعدیل 88محاولة وضع دستور توافقيو  1996

ستوري الجزائري في مجال الرقابة التي یقوم س الدّ استخلاص جملة من الإصلاحات التي اقرها المؤسّ 

دّستوري ستوري، فحافظ هذا التعدیل على معظم الاختصاصات الممنوحة للمجلس البها المجلس الدّ 

الرقابة القبلیة التي یمارسها 2016ستوري لسنة ومس هذا التعدیل الدّ في إطار الدّساتیر السابقة

، وبموجب هذا التعدیل ل)(الفرع الأوّ ستوري على المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیماتالمجلس الدّ 

والتي 2016دستور من 188ستوریة بموجب المادة ستوري آلیة الدفع بعدم الدّ س الدّ تبنى المؤسّ 

ستوري في ممارسة وظیفته ، ولتفعیل دور المجلس الدّ اني)(الفرع الثّ ستور برقابة بعدیةخصها الدّ 

قبل دخولها حیز النفاذ أو بعدها لطات العمومیة سواءًاالرقابیة على القاعدة القانونیة التي تضعها السّ 

.الث)(الفرع الثّ ستوريتم التأكید على قوة الشيء المقضي فیه بالنسبة للآراء قرارات المجلس الدّ 

ستوریةنتائج الرقابة بالنسبة للرقابة الدّ ل:الفرع الأوّ 

إلى  بالإضافة:"201689من التعدیل الدّستوري لسنة 186/1تنص الفقرة الأولى من المادة

الاختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري 

س المؤسّ ، وما یستنبط من هذه المادة أنّ برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات"

وجود إخطار ستوریة للمعاهدات والقوانین والتنظیمات في حالةستوري قد وحد نتائج الرقابة الدّ الدّ 

ستوري برأي، وهذا مخالف لما هو منصوص علیها في المادة التي یفصل فیها المجلس الدّ ها و بشأنّ 

یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى التي تصرح بأنه: "1996من دستور165/190

عباس، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بالحقوق والحریات المكفولة دستوریًا، مداخلة في إطار ملتقى عمار_88

إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"، كلیة الحقوق 2016مارس 06وطني حول:" المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

(غیر منشورة).03، ص 2017أفریل 27والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 
، المرجع السّابق.من الدّستور186/1ة الماد_89
ابق.، المرجع السّ 1996نوفمبر 28ستور دّ المن 165/1المادة _90
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الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات 

".ین، والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیةوالقوان

ستوري قد أفصح عن اختصاص المجلس س الدّ المؤسّ ومن خلال هذا النص الأخیر یتضح أنّ 

ستوري صراحة فیما یخص الرقابة القبلیة والبعدیة ومیّز بینهما من حیث طبیعة الحكم الصادر الدّ 

قرارًا في حالة الرقابة البعدیة.بالرأي أو القرار، حیث یبدي رأیا في حالة الرقابة القبلیة ویصدرها بشأنّ 

ستوري بصفة دقیقة اختصاص س الدّ لم یبین المؤسّ 2016ستوري لسنة أما في التعدیل الدّ 

ذا ما أكدته المادة بنفس الكیفیة السابقة، وهالبعدیةستوریة القبلیة و الرقابة الدّ نّ توري بشأسالمجلس الدّ 

" برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ ، حیث تم حذف عبارتي 2016ستوري لسنة من التعدیل الدّ 186

التعدیل العمومیة "، ومنه أضفى هذابرأي، وأبقى فقط على مصطلح "أو بقرار في الحالة العكسیة "

میز إذا كانت هذه الرقابة قبلیة مع عدم ت186/1ستوریة المنصوص علیها في المادة على الرقابة الدّ 

أو بعدیة.

ستوري التي تنص:د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 08/191ه باستقراء المادة أنّ إلاّ 

من  178و 186یخطر المجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلیة طبقا لأحكام المادتین "

تج أن هذه المادة "، نستنّ النص موضوع الإخطارالدستور، برسالة توجه إلى رئیسه، یصدر رأیا في 

بأنها رقابة قبلیة أي سابقة 186ستوریة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة قیدت الرقابة الدّ 

تي ص، إذن الرقابة السابقة لا تتعلق فقط بالقوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفعلى صدور النّ 

ستوري برأي.فیها المجلس الدّ فصل یَ القوانین العادیة والتنظیمات التيو البرلمان بل تشمل المعاهدات 

ستوري تكون رقابة المجلس الدّ ستوري الجزائري أن یبین بأنّ س الدّ فمن الأجدر على المؤسّ 

الإشارة فقط إلى مصطلح الرأي في محتوى الفقرة الأولى نفیذ، لأنّ سابقة على دخول النص حیز التّ 

لا یدل على أن الرقابة الدستوریة الممارسة على 2016من التعدیل الدستوري لسنة 186من المادة 

ابق.، المرجع السّ 2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 08/1المادة _91
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ا أخطر من طرف إحدى الجهات ، في حال ما إذّ 92المعاهدات والتنظیمات والقوانین تكون  قبلیة فقط

.201693ستوري لسنة من التعدیل الدّ 187د في المادة المخول لها حق الإخطار المحدّ 

ستوریةنتائج الرقابة بالنسبة للدفع بعدم الدّ اني:الفرع الثّ 

ري على المجلس الدستو  رعندما یخط:"هالتي تنص على أنّ 18994من المادة 2تطبیقا للفقرة 

یمكنالتي تلي تاریخ إخطاره و )4ربعة(ن قراره یصدر خلال الأشهر الأ أعلاه، فإ188أساس المادة 

) أشهر، بناءا على قرار مسبب من المجلس و 4تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة(

التي 2016من تعدیل 191/295وتطبیقا لأحكام المادةى الجهة القضائیة صاحبة الإخطار"،یبلغ إل

أعلاه: فان هذا  188المادة إذا اعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس ":أنّهتنص

.النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري"

ستوري بالدفع بعدم ه مجرد إخطار المجلس الدّ تج من أحكام هاتین المادتین أنّ وبالتالي نستنّ 

هر أشیتداول المجلس ویصدر قرار في أجال أربعة18896ستوریة المنصوص علیها في المادة الدّ 

) أشهر وهذا القرار یحتمل مألان إذ یمكن 04یمكن تمدید هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (و 

_ أنظر أكثر في هذا الصدد:92

_ العلواني نذیر، جدید رقابة الدستوریة القبلیة للمجلس الدستوري الجزائري بین نصوص الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل 

إصلاحات 2017مارس 06توري في ضوء تعدیل المجلس الدس"مداخلة في إطار ملتقى وطني حول:المجلس الدستوري،

، ص ص 2017أفریل27العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم و "، كلیة الحقوق نتظار الممارسةمقررة في ا

(غیر منشورة).12-14
من الدستور، المرجع السابق.187_ المادة 93
.، المرجع نفسهمن الدّستور189المادة _94
.، المرجع نفسهستورالدّ من191المادة _95
یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناءا على إحالة ه:" ، على أنّ الدّستورمن188تنص المادة _96

من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي 

یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور". 
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وإما یصرح بعدم طابقة النص للدستور فیبقى ساریا یصرح المجلس بموجب قراره بدستوریة وم أن

.97ظام القانوني منهص فیلغى وبالتالي یُنقى النّ دستوریة النّ 

ص ستوریة فقدان هذا النّ تشریعي في إطار الدفع بعدم الدّ التصریح بعدم دستوریة نصّ وما یترتب عن 

ستوري الذي یقضي بعدم الدستوریة هذا ما أكدته أثاره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدّ 

ن هذا النص یفقد أثاره " فإبصریح العبارة201698ستوري لسنة من التعدیل الدّ 191/2المادة 

في  على غرار المشرع المغربي الذي نصّ ،ابتدءا من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري."

ستوریة بعدم دستوریة قانون في إطار الدفع بعدم الدّ ستوریة المغربیةدستوره إذا صرحت المحكمة الدّ 

ستوري س الدّ ینسخ هذا الأخیر ابتداء من التاریخ الذي حدده قرار المحكمة، بینما لم یشر المؤسّ 

التونسي لهذه النقطة، بل اكتفى بالنص على توقف العمل بكل القانون أو بعض أحكام القانون الذي 

.99ستوریة في حدود ما قضت بهستوریة بعدم دستوریته في إطار الدفع بعدم الدّ صرحت المحكمة الدّ 

ن بأسلوب القوانیستوري في موضوع الرقابة على دستوریةس الدّ ومما سبق نستخلص أن المؤسّ 

، وهذا ما یؤدي إلى وجود فراغ 100قد كرس رقابة الإلغاء و لیس رقابة الامتناعالدفع بعدم الدّستوریة

قانوني لهذا یستوجب على المشرع الجزائري مراعاة هذه الثغرة القانونیة أثناء وضعه للقانون العضوي 

.2016ستوري لسنة الدّ من التعدیل 188د شروط وكیفیات تطبیق المادة الذي یحدّ 

ستوري في تمیز الآراء عن القراراتس الدّ عدم نجاح المؤسّ  الث:الفرع الثّ 

ستوري في قرارات المجلس الدّ مدى حجیة أراء و بالتصریحستوري الجزائريس الدّ أغفل المؤسّ 

لشیخ ا" هذا ما حدث بالفعل حین قدمر الذي یؤدي إلى نشوء طعون علیها و ، الأم1996دستور ظلّ 

.17ابق، صعباس، المرجع السّ عمار_97
من الدستور، المرجع السابق.191/2_ المادة 98
.18، 17، ص_ عمار عباس، المرجع السابق99

داخلة في إطار ملتقى وطني حول: _ سعیداني لوناسي ججیقة، آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الدستور الجزائري، م100

العلوم السیاسیة، مقررة في انتظار الممارسة"، كلیة الحقوق و إصلاحات 2017مارس 06توري في ضوء تعدیل المجلس الدس"

(غیر منشورة).10، ص2017أفریل 27رة، بجایة، یوم جامعة عبد الرحمان می



دستوریة على القوانینالالفصل الثاني: التجدید في المنظومة الإجرائیة الضابطة للرقابة 

83

ستوري المتضمن رفضه " طعن ترشحه أمام مجلس الدولة على قرار المجلس الدّ محفوظ نحناح

مجلس  الدولة أقر بعدم اختصاصه بالنظر في هذا النوع أنّ ، إلاّ 1999ئاسیة لسنة للانتخابات الرّ 

ظامه ستوري بسدّ هذا الفراغ القانوني بنصه صراحة في نمن الدعوى، وهذا ما دفع بالمجلس الدّ 

.101لطاتد لقواعد عمله، على أن آراءه و قراراته نهائیة و ملزمة لكافة السّ الداخلي المحدّ 

ستوري جتهاد المجلس الدّ قام بدسترة اف  هذا الوضع2016ستوري في تعدیل س الدّ تدراك المؤسّ 

المجلسد لقواعد عمل ظام المحدّ من النّ 49102المنصوص علیها في المادة حول أرائه وقراراته

راء و قرارات المجلس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة م التأكید على القوة الإلزامیة لآحیث تستوري،الدّ 

تكون أراء المجلسه:" التي تنص على أنّ 2016ستوري لسنة من التعدیل الدّ 191/3من المادة

اریة والقضائیة"، وكذا ملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإدالدستوري وقراراته نهائیة و 

ستوري.د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 71103

 ه لاأنّ ستوري لم ینجح في تمیز الرأي عن القرار، إذّ س الدّ ومن خلال ما سبق یتضح أن المؤسّ 

فكلاهما ي یصدره من حیث القیمة القانونیةستوري والقرار الذفرق بین الرأي الذي یبدیه المجلس الدّ 

غیر أنه من الناحیة القانونیة تعتبر ، ولهما نفس القوة الإلزامیة104یفصلان في دستوریة عمل قانوني

الآراء غیر ملزمة لأنها ذات طبیعیة استشاریة على عكس القرارات التي تكون ملزمة هذا من جهة، 

بة القبلیة والرقابة م الصادر بشأن الرقاستور حول طبیعة الحكومن جهة أخرى بتحلیل نصوص الدّ 

ا كانت الرقابة القبلیة لم یحدد صراحة إذّ ستوري إذّ س الدّ لم یتم التمییز بینهما من طرف المؤسّ البعدیة

2016ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ الرقابة البعدیة بقرار، على عكس النّ برأي و 

، 2000یونیو 28، المؤرخ في 2000ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 49المادة _101

(ملغى).2000أوت  06، الصاد في 48ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد
ابق. (ملغى)، المرجع السّ 2000ستوري لسنة د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 49المادة _102
أراء وقرارات المجلس ه: "، على أنّ 2016ستوري لسنةد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 71_ تنص المادة 103

) من الدستور".   3(الفقرة  191ملزمة لجمیع السلطات الإداریة والقضائیة طبقا للمادة الدستوري نهائیة و 
.299ابق، ص_ عادل بن عبد اللّه، المرجع السّ 104
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القرار، إذا جعل الرأي یصدر فقط على لرأي و هذه المسألة حیث میز بین االذي كان أكثر دقة في 

ستوریة والتي هي رقابة بعدیة.ا القرار فیصدر في إطار الدفع بعدم الدّ الرقابة القبلیة أمّ 
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تتبوؤها من خلال تكریس دولة ن أهمیة بالغة ومكانة مرموقةعلى دستوریة القوانیلرقابة ل 

ستور وحمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد، لذا ینبغي القانون وضمان عدم انتهاك أحكام الدّ 

تها وحیادها بتحصینها من كل أشكال هیئة تتوفر فعلاً على ضمانات تضمن استقلالیّ اسنادها الى 

یاسیة، فتبنت الجزائر الرقابة على دستوریة القوانین والتي تمارس عن أثیرات السّ غوطات والتّ الضّ 

المجلس منذ تولیه لهذه المهام یكتسیه نوع من الجمود نّ ستوري، ویتضح أطریق المجلس الدّ 

لى ستوري إس الدّ المؤسّ بما دفعتجیب للأهداف التي أنشئ من أجلها وهذّامما یجعله لا یس والركود

تدارك النقائص التي تسود المجلس والتي تحول دون تفعیل دوره الرقابي من خلال التعدیل 

نا نجدها ستوري، فإنّ جذریة على مستوى المجلس الدّ تغیراتالذي أحدث2016ستوري لسنةالدّ 

من عدة جوانب:تترجم 

لأول مرة بعدماسترتهاستوري بدّ ة المجلس الدّ ستوري بوضوح تام استقلالیّ س الدّ المؤسّ  كرس-

ستور أو من طبیعة اختصاصاته ونتائج الدّ أحكام ا من خلال بعض كانت مستمد ضمنیً 

عمله.

یلته برفع كتوسیع تشّ تمّ الدّستوريفي المجلس ةمثللطات المّ وازن بین السّ اث التّ لغرض إحدّ -

و وهكذا أصبحت كل ) عضّ 12ني عشر() أعضاء الى اثّ 09عدد أعضائه من تسعة(

.نصاب متساوي داخل المجلسة) تمثل بة، القضائیّ شریعیّ ة، التّ نفیذیّ سلطة(التّ 

ة والذي یعین من طرف رئیس الجمهوریّ ستوريالمجلس الدّ ل مرة نائب رئیس حداث لأوّ استّ -

في حالة شغور منصبه.المجلسرئیسلیحل محل 

ستوري من قبلستوریة التي یتمتع بها أعضاء المجلس الدّ تجدید وتعزیز الضمانات الدّ -

النصفي للأعضاء كل لى ثمانیة سنوات غیر قابلة لتجدید، والتجدیدة العضویة إید مدّ بتمدّ 

ید التجدّ ستوري ونائبه فعضویتهما كاملة، كما مسّ أربعة سنوات باستثناء رئیس المجلس الدّ 

لجمع بین ستوري بحضر شامل وتام اس الدّ قام المؤسّ ذّ نافي بین الوظائف إمبدأ التّ 

لضمان تفرغهم لأداء المهام المناط لهم على العضویة في المجلس مع أیة وظیفة أخرى

أحسن وجه.
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، تم 2016ستوري قبل تعدیللى الضمانات المقررة لأعضاء المجلس الدّ بالإضافة إ-

ة المجلس تتمثل فیما یلي:مانات جدیدة تكفل استقلالیّ استحداث ض

 ّة لضمان سریة ستوري أمام رئیس الجمهوریّ أداء الیمین من طرف أعضاء المجلس الد

التحفظ التأكید على مبدألى بالإضافة إاهة وحیاد،المداولات وممارسة مهامهم بكل نزّ 

ستوري الجزائري.د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ الوارد في النّ 

 ّستوري سنّ و یوم تعیینه أو انتخابه لتولي العضویة في المجلس الدّ ضرورة بلوغ العض

الخبرة القانوني جوانب النضج والتأهیل و ) سنة كاملة فیعكس هذا السنّ 40الأربعین(

في حمایة  ةضائه المتمثلا للأهمیة المهام الموكلة لأعللعضویة في المجلس نظرً 

ریس دولة القانون.تكالدّستور و 

 ّستوري الخبرة لأعضاء المجلس الدّ ستوري لأول مرة شرط الكفاءة و الدّ س أقر المؤس

لتأهیل هیئة المجلس للقیام بمهامها الرقابي بصفة فعالة.السابقةساتیربعدما أغفلته الدّ 

ة خلال عهدتهم في المجلس ة القضائیّ ستوري بالحصانّ أعضاء المجلس الدّ استفادة

ا لمركز فید منها هؤلاء نضرً یستّ وجب أنّ ا مع متطلبات نظام الحمایة التي یستّ تماشیً 

 ة.واستبعادهم من المتابعات الكیدیّ ستوریةسة في الوثیقة الدّ هذه المؤسّ 

ساتیر السابقةستوري بتوسیع سلطة الإخطار إلى جهات أخرى مقارنة بالدّ س الدّ قام المؤسّ -

یة إخطار البرلمانّ یةللأقلّ ستوري، بإتاحة الفرصة مجلس الدّ نوعیة في مسار اللتشكل انتقالة

مجلس الأمةعضو في 30نائب في المجلس الشعبي الوطني و50المجلس في حدود 

لم یعد ل إذّ ة إلى الوزیر الأوّ نفیذیّ لطة التّ ید ممارسة حق الإخطار في السّ كما تم تمدّ و 

خطار بطریقة غیر المواطنین من الإة، فضلا عن تمكین مقتصرًا على رئیس الجمهوریّ 

ستوریة في حالة وجود حكم تشریعي ینتهك حقوقهم و لیة الدفع بعدم الدّ مباشرة من خلال آ

ة، وتعتبر هذه ستور أثناء تطبیقها أمام جهات قضائیّ حریاتهم الأساسیة التي یكفلها الدّ 

ستوریة في ابة الدّ ستوري على تطویر تجربة الرقس الدّ الخطوة تأكیدًا على حرص المؤسّ 

الجزائر.
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ي البرلمان ظمة الداخلیة لغرفتستوري في مطابقة القوانین العضویة والأنّ یفصل المجلس الدّ -

یوم من تاریخ 30خلال بموجب رأي یصدرهالتنظیمات ودستوریة المعاهدات والقوانین و 

رئیس أیام بطلب من  10لى طارئ یمكن تخفیض هذا الأجل إفي حالة وجودالإخطار و 

جعلها رقابة سابقة ستوري قد وحد في نتائج الرقابة و س الدّ ة، مما یدل أن المؤسّ الجمهوریّ 

لكلا الآلیتین.

ستوریة كآلیة للرقابة البعدیة على دستوریة القوانین من أهم المكاسب یعتبر الدفع بعدم الدّ -

ستوري بموجب قرار ویفصل فیها المجلس الدّ 2016ستوري لسنة التي جاء بها التعدیل الدّ 

) أشهر ویمكن تمدیدها إلى أربعة أشهر أخرى بناءا على قرار 04یصدر خلال أربعة(

ة صاحبة الإخطار.یبلغ إلى الجهة القضائیّ ستوري و ب من المجلس الدّ مسبّ 

ه ظهرت بعض الثغرات أنّ ستوري إلاّ فمع كل التعدیلات التي طرأت على المجلس الدّ 

ا من هذه الثغرات انطلاقً تظر، و تعیق المجلس عن أداء دوره المنالقانونیة التي یمكن أن 

تقدیم جملة من الانتقادات ، یمكن2016استعراضنا لأهم ما جاء به التعدیل الدستوري لسنة و 

:وتتمثل في

وازن من خلال توحید أسلوب اختیار ضرورة إعمال مبدأ المساواة إلى جانب مبدأ التّ -

الإبقاء على طریقة اختیار أعضاء المجلس الذي ظلت نّ لأ ستوريأعضاء المجلس الدّ 

ة،القضائیّ ة و شریعیّ لطتین التّ لصالح السّ ة والانتخابنفیذیّ لطة التّ صالح السّ مزیج بین التعین ل

ة وأداء المجلسسلبي على استقلالیّ لطات سیكون له آثر هذا النمط من التمیز بین السّ 

.الدّستوري

باختیار ممثله في المجلس الدستوري خارج الأعضاء المعینین سابقا مجلس الأمة عدم تقید-

ستوري ة على المجلس الدّ نفیذیّ لطة التّ من هیمنة السّ للحدّ  ةمن طرف رئیس الجمهوریّ 

 لطة.والتبعیة لهذه السّ 

ستوري ونائبه من طرف أعضاء المجلس بدلا من تعینهما وجوب انتخاب رئیس المجلس الدّ -

 ة.نفیذیّ لطة التّ لضمان عدم التأثیر علیهما من طرف السّ  ةهوریّ من قبل رئیس الجم
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ستوري أن یتجاوزها لمنع تعین شیوخ و المجلس الدّ الأقصى التي لا ینبغي لعضّ تحدید السنّ -

ا لحیویة المجلس.دعمً لیس بمقدورهم العطاء 

الواجب توفره في ممثلي الشعب ومتولي ة الخبرة لا تتناسب مع شرط السنّ طول مدّ -

للتمثیل في البرلمان لأن قانون الانتخابات شجع فئة الشبابالعضویة في مجلس الأمة

انتخاب ممثلیها من بة شریعیّ لطة التّ ستوري تقید السّ س الدّ المؤسّ وفي ذات الصدد حبذ لو قام

خارج البرلمان.

توري أغفل سس الدّ المؤسّ أنّ ة إلاّ الجمهوریّ ص على شرط أداء الیمین أمام رئیس رغم النّ -

ي إلى إمكانیة هدر هذا الشرط وجعله حبر على ورق.وهذا ما یؤدّ تحدّید میعاد أدائه

ستوري أعضاء المجلس الدّ ها لا یتم متابعة ستوري الأفعال التي من شأنّ س الدّ حصر المؤسّ -

لتشمل ة توسیع نطاق الحصانّ ا من الضروري هذّ لالجنح دون المخالفات و في الجنایات و 

ص على أن الجنایة والجنحة المتلبس بها سببًا للسّقوط مع وجوب النّ حتى المخالفات،

 ة.التلقائي للحصانّ 

ستوري لإخراجه من الركود والجمود.إقرار امكانیة التدخل التلقائي للمجلس الدّ -

لابد یعي وترقیته مان صحة العمل التشر ستوري وضتفعیل اختصاص المجلس الدّ ومن أجل -

ة تكریسًا لمبدأ التوازن والمساواة بین لطة القضائیّ من توسیع سلطة الإخطار إلى السّ 

وكذا منح هذا الحق للفرد بصفة مباشرة وهذا یتماشى مع ضرورة استحداث لطات، السّ 

ستوري، مع امكانیة امتداد سلطة الإخطار إلى محكمة دستوریة إلى جانب المجلس الدّ 

خرى كالمجتمع المدني و الجماعات الإقلیمیة.لأاالجهات 

تسبیب الإخطار على الأقلیة البرلمانیة، دون الجهات اقتصار إخضاع مبدأ الواجهة و -

الأخرى التي لها صلاحیة الإخطار رغم محاسن هذه القیود حبذا لو تم توحیدها على باقي 

الجهات صاحبة الإخطار.

ستوري بمناسبة المجلس الدّ لاختصاصدید الدقیق ستوري في التحس الدّ المؤسّ عدم توفق-

لى في المادة ستوریة القبلیة للمعاهدات والقوانین والتنظیمات في صلب الفقرة الأوّ رقابة الدّ ال

دت قبل التعدیل التي حدّ 165/01خلافا للمادة 2016ستوري تعدیل الدّ المن 186
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رقابة البعدیة التمیزیها عن القبلیة و ستوریة اختصاص المجلس بصفة دقیقة في رقابة الدّ 

الفقرة الأولى، رغم إخطار  191و 189ا ما أدى إلى احداث تناقض مع المادتین وهذّ 

ستوري قبل الموافقة علیه من قبل البرلمان سنة ستوري بمشروع التعدیل الدّ المجلس الدّ 

.ه لم یتصدى لهذه الثغرةإلى أنّ 2016

ستوري جراء زم حول عدم فعالیة المجلس الدّ لا شك أن الوقت لم یحن بعد للج

مارسة على أرض الواقع هي وحدها التي ستثبت فعالیة المّ الإصلاحات التي طرأت علیه لأنّ 

المجلس من عدمه.
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عن واقع العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان على ضوء بوشفة سعیدة، بوجملین سمیة،.5

الجماعات قانون ص، تخصّ ر في الحقوقالماست، مذكّرة1996نوفمبر 28تعدیل الدستوري لال

عة عبد الرحمان میرة، بجایة،والعلوم السیاسیة، جامالعام، كلیة الحقوقالإقلیمیة، قسم القانون 

2016.

ماسترالحریات الأساسیة، مذكّرةدور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و جعفور مریم،.6

ة، جامعة قصدي ص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیتخصّ ،أكادیمي

.2012/2013مرباح، ورقلة، 

مبتورة وفعالیة البین النصوص -ستوري الجزائريالمجلس الدالنجوم، خیمة عیدة،خرزي زهر .7

، كلیة ص الجماعات الإقلیمیة، قسم القانون العامالماستر في الحقوق، تخصّ  ةر ، مذكّ -محدودة

.2012/2013بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، الحقوق والعلوم السیاسیة،

تأثیر الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري -المجلس الدستوري الجزائرينورة، موهوب مریم، بیدب.8

ص القانون العام الداخلي، قسم الحقوق، الماستر في القانون العام، تخصّ ، مذكّرة-على فعالیته

.2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

السیاسي نموذجا،الإصلاح نقوانی:العضویةستوري في القوانینأراء المجلس الد،دوفان لیدیه.9

قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ص قانون إداري،، تخصّ ميیماستر أكادرة مذكّ 

.2012/2013صدي مرباح، ورقلة، اجامعة ق

 صتخصّ ، ماسترال الدستوري، مذكّرةتفعیل الدور الرقابي للمجلسشیخ حیاة، شلحاب سعاد،.10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان قسم القانون العام،الجماعات الإقلیمیة،قانون

.2014/2015میرة، بجایة، 
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ستوري الجزائري، عن القیمة القانونیة لأراء وقرارات المجلس الدفت یاسین،اطار شریفة، طر اط.11

قانون العام، كلیة الالإقلیمیة، قسم ة و المحلیص الجماعاتالماستر في الحقوق، تخصّ مذكّرة

.2014/2015ان میرة، بجایة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحم

والحریات، مذكرةالرقابة الدستوریة في ضمان الحقوقدور  مقدودة،هلال صوریة، بیطه.12

والهیئات الإقلیمیة، ص قانون الجماعات المحلیة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصّ 

.2015مان میرة، بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح

(دراسة مقارنة بین الدستور صلاحیة إخطار المجلس الدستوريرزقي ثسس، صغیر دیهیة،او .13

الجماعات المحلیة، قسم القانون قانون صتخصّ الجزائري)، مذكّرة الماستر،الفرنسي والدستور 

.2015/2016م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العا

مذكرات الإجازة العليا للقضاء:.د 

دستوري الجزائري، الرقابة على دستوریة القوانین وعوائقها في النظام ال،قادة وآخرونعتصمان مرار

.2007/2008العلیا للقضاء، الجزائر،رسة إجازة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، المدمذكرة

III..المقـلات

اق، مجلة الفكر البرلماني، العدد أفالمجلس الدستوري، صلاحیات...إنجازات...و بجاوي محمد،.1

.53-35، ص ص2004، أفریل 5

ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسة المجلس الدستوري الجزائري، بوبترة علي،.2

.71-54، ص ص2004، أفریل 5جلة الفكر البرلماني، العدد م

، 1، مجلة المجلس الدستوري، العدد الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائربوسلطان محمد، .3

.58-39، ص ص2013

أسالیب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستوریة، خالد،دهینه.4

.54-42، ص ص. 2006، نوفمبر 14البرلماني، العدد ر مجلة الفك

مدى فعالیة العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري على دستوریة القوانین، سعداني نورة،.5

.196-178، ص ص2015، 2، العدد 12ث القانوني، مجلد المجلة الأكادیمیة للبح
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ر ، مجلة الفكيالمؤسساتمجلس الدستوري في النظام الوطني مكانة الال عبد القادر،شرب.6

.108-85، ص ص2006، أفریل 12البرلماني، العدد 

ر البرلماني، العدد ، مجلة الفك-النموذج الجزائري-الرقابة على دستوریة القوانینشیهوب مسعود،.7

.39-18، ص ص2005، جویلیة 9

 العدد القضائي،الاجتهادمجلةالجزائري،القانونيالنظام في الدستوریة العدالة ،االله عبدبنعادل.8

 .306-292 ص ص ،2008مارس،4

تأثیر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مجلة الفكرعمار عباس، نفیسة بختة،.9

.62-41، ص ص2008، نوفمبر 21البرلماني، العدد 

Philippe)(فلیب لوفو.10 Lauvaux، الفكر البرلماني، دور المعارضة ونظامها الأساسي، مجلة

.185-182، ص ص 2006، جوان 13العدد 

، 4الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد لشهب حوریة،.11

.156-152، ص ص 2008

السلطة القضائیة، مجلة المجلس الدستوري، التجربة الجزائریة في مجال تعزیز مدلسي مراد،.12

.199-143، ص ص2016، 6العدد 

أي دور للمجلس الدستوري في مجال حمایة حقوق الإنسان في الجزائر، مجلة مریم،شةممكا.13

.45-37، ص ص2010، جانفي24البرلماني، العدد  الفكر

كر البرلماني، العدد ي، مجلة الفمجلس الأمة في تصور المجلس الدستور یلس شاوش بشیر،.14

.102-97، ص ص2003، مارس 2

IV.:المداخلات

جدید رقابة الدستوریة القبلیة للمجلس الدستوري الجزائري بین نصوص الدستور نذیر،العلواني.1

والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مداخلة في إطار ملتقى وطني حول: "المجلس 

"، كلیة الحقوق صلاحات مقررة في انتظار الممارسةإ 2016مارس 6ستوري في ضوء تعدیل الد

.2017أفریل 27والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 
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المجلس الدستوري كنموذج للرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر: مسار أوكیل محمد أمین،.2

مارس 6ستوري في ضوء تعدیل تقى وطني حول: "المجلس الدمؤسسة، مداخلة في إطار مل

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد صلاحات مقررة في انتظار الممارسةإ 2016

.2017أفریل 27الرحمان میرة، بجایة، یوم 

مداخلة في القضاء،لمجلس الدستوري إلى البرلمانین و عن فعلیة توسیع دائرة إخطار ا،برازة وهیبة.3

صلاحات مقررة إ 2016مارس 6ستوري في ضوء تعدیل إطار ملتقى وطني حول: "المجلس الد

27"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم في انتظار الممارسة

.2017أفریل 

مداخلة في ،-لمآلارائة قانونیة وسیاسیة في الحال و ق-2016المجلس الدستوري خوالدیة فؤاد،.4

صلاحات مقررة إ 2016مارس 6ستوري في ضوء تعدیل إطار ملتقى وطني حول: "المجلس الد

27"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم في انتظار الممارسة

.2017أفریل 

مداخلة في إطار الدفع بعدم الدستوریة في الدستور الجزائري،آلیةججیقة، سعداني لوناسي.5

صلاحات مقررة في إ 2016مارس 6ستوري في ضوء تعدیل ملتقى وطني حول: "المجلس الد

أفریل 27"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم انتظار الممارسة

2017.

ملتقى إطار في مداخلةالدستوري،المجلساستقلالیةضماناتیزتعز نحوى،السعیدسلیماني.6

"حولوطني انتظار في مقررةإصلاحات2016مارس6تعدیلضوء في الدستوريالمجلس:

أفریل27یومبجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة،"الممارسة

2017.

 إطار في مداخلةالدستوري،المجلسإصلاحاتلتفعیلسیاسيمناخ أي ،المالكعبدصایش.7

"حولوطنيملتقى  في مقررةإصلاحات2016مارس6تعدیلضوء في الدستوريالمجلس:

أفریل27یومبجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیة،"الممارسةانتظار

2017.
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شروط الدفع بعدم الدستوریة القوانین الماسة بالحقوق والحریات المكفولة دستوریًا،عمار عباس،.8

2016مارس 6ستوري في ضوء تعدیل مداخلة في إطار ملتقى وطني حول: "المجلس الد

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، صلاحات مقررة في انتظار الممارسةإ

.2017فریل أ 27بجایة، یوم 

عن دور البرلمانیین في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین: بین محتوى دري نسیمة،اق.9

ستوري في مداخلة في إطار ملتقى وطني حول: "المجلس الدالنصوص ومقتضیات الممارسة،

"، كلیة الحقوق والعلوم صلاحات مقررة في انتظار الممارسةإ 2016مارس 6ضوء تعدیل 

.2017أفریل 27جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم السیاسیة، 

مداخلة ،2016الدفع بعدم دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة محرز مبروكة،.10

صلاحات إ 2016مارس 6ستوري في ضوء تعدیل في إطار ملتقى وطني حول: "المجلس الد

"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم مقررة في انتظار الممارسة

.2017أفریل 27

حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین للوظیفة توسعةمحمد منیر حساني،.11

یة، جامعة قصدي مربح، ورقلة، د.س، متوفر على الرابط:التشریع

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult-de-

droit-et-des-sciences-politiques.

.10:30الساعة على ،2017أفریل 20: الاطلاع تاریخ

عن الحصانة القضائیة لأعضاء المجلس الدستوري، مداخلة في إطار ملتقى هارون نورة، .12

في انتظار إصلاحات مقررة 2016مارس 06وطني حول:" المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

أفریل 27رة، بجایة، یوم الممارسة"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می

2017.

V.:الوثائق 

 الجرائد اليومية:.أ 
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جریدة الخبر، المنشور في،دون الیمین أمام رئیس الجمهوریة"أعضاء المجلس الدستوري یؤ ".1

:، المتوفر على الرابط2016أكتوبر 18

www.elkhabar.com/press/artikle/113393

.13:30، على الساعة: 2017أفریل 18تاریخ الإطلاع:

.Orهوب مسعود، التعدیل الدستوري، جریدة النصر نقلاً عن: یش.1 Archabibi.

Wordpres.com :2013، نشر في.

الأخرى:  الوثائق.ب 

، على 18/10/2016ي ، ف" أعضاء المجلس الدستوري یؤدون الیمین أمام رئیس الجمهوریة ".1

:رابط، المتوفر على الالمنشور في الإذاعة الجزائریة، وكالة الأنباء الجزائر،18:85الساعة 

www.redioalgerie.dz/news/ar/article/20161018/91385.html.

.13:24، على ساعة: 2017أفریل 18تاریخ الإطلاع:

، 1993جویلیة 14، المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري اللبناني، الصادر بتاریخ 250القانون رقم .2

ور في الجریدة ، المنش1999أكتوبر 30، الصادر بتاریخ 150المعدل بموجب القانون رقم 

، المتوفر على الموقع:1999نوفمبر 11، الصادر في 54الرسمیة، العدد

law.net/lew/threads/4233-www.f

.22:15، على 2017ماي 08تاریخ الاطّلاع: 

، 2000اب سنة 7الصادر بتاریخ ،243النظام الداخلي للمجلس الدستوري اللبناني، قانون .3

المنشور على موقع المجلس:

constitutionnel.gov.lb/ar/arabic/loi243-www.conseil

VI.:النصوص القـانونية

النصوص التأسيسية:.أ 

سبتمبر 10، الصادر في 64ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد، نشر في، 1963سبتمبر 08دستور .1

1963.

فبرایر  28خ في ، المؤرّ 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فبرایر 23دستور .2

.1989مارس 01، الصادر في 09ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد، 1989

 07خ في ؤرّ ، الم438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور .3

.1996دیسمبر08، الصادر في 76متمّم، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، معدّل و 1996دیسمبر 
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، 2016مارس 06، المؤرخ في 01-16رقم  قانونال، الصادر بموجب 2016دستور .4

.2016مارس 07، الصادر في 14ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد

المعاهدات الدولية:.ب 

، التي انضمت الیها الجزائر بتحفظ 1969ماي 23اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة المبرمة في 

، 42، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1987اكتوبر 23، مؤرخ في 222-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1987سنة 

النصوص التشريعية:.ج 

القوانين العضوية:

، یتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت  25، مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم 

  .2016أوت  28، الصادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد

النصوص التنظيمية:.د 

ل ، معدّ 1998فیفري18، الصادر في08، ج.ر.ج.ج.د.ش، العددالأمةالنظام الداخلي لمجلس .1

، 1999نوفمبر28، الصادر في84، العدد، ج.ر.ج.ج.د.شالأمةم بالنظام الداخلي لمجلس ومتمّ 

، 77بإضافة مادتین جدیدتین، ج.ر.ج.ج.د.ش، العددالأمةو معدل بالنظام الداخلي لمجلس 

.2000دیسمبر17الصادر في

، 2000یونیو 28، المؤرخ في 2000النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة .2

(ملغى).2000أوت  06، الصاد في 48ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد

، الصادر في 26ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد، 2012نظام المحدد لقواعد عمل مجلس الدستوري لسنة .3

(ملغى).2012ماي 03

، الصادر 29، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة .4

.2016ماي11في 

قرارات وآراء المجلس الدستوري:.ه 

القرارات:.أ 

، یتعلق بمدى دستوریّة 200فبرایر27، المؤرخ في 2000/ق.أ/م.د/02المجلس الدستوري رقم قرار 

زائر ، المحدّد للقانون الأساسي الخاصّ بمحافظة الج1997مایو31، المؤرخ في 15-97الأمر رقم

.2000فبرایر28، الصادر 7الكبرى، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد
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الآراء:.ب 

، حول 1998یونیو 13الموافق ،1419صفر عام  18في  المؤرخ 98/ر.ق/م.د/04رأي رقم .1

التقاعد لعضو البرلمان. المتضمن نظام التعویضات و صّ الن

، یتعلق بمشروع القانون 2016ینایر28، الصادر عن المجلس الدستوري في 16-01راي رقم .2

.2016فبرایر3، مؤرخ في 6یل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد المتضمن التعد
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1. Dominique chagnolland, droit constitutionnel contemporain, T2 : histoire

constitutionnelle La ve République, 2éme ed, Armand colin, paris, 2001.

2. jean Paul Jacqué , droit constitutionnel et institutions politiques, 4émeed,

Dalloz ,paris, 2000 .

3. Hugues Portelli, droit constitutionnel, 3émeed, Dalloz, paris, 1999.

4. Philippe Foillard, droit constitutionnel et institutions politiques, 14éme ed ,
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II. Les articles :

Yelles Chaouche Bachir , le conseil constitutionnel Algérien , article publié au

journal El- WATAN, Du 29/03/1993, N° 756, p. 05.

III. Les textes juridiques :

la constitution Française de 04 octobre 1958, modifié et complété.
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13...........بین التجدید و الاستحداثالجزائريالتركیبة البشریة للمجلس الدستوريالمبحث الأول:

14..........................الجزائري.التجدید في تعیین أعضاء المجلس الدستوريالمطلب الأول:

14............میزة للمجلس الدستوريالفرع الأول: صلاحیة السلطة التنفیذیة في تعین الأعضاء المت

15............................أولا: الامتیاز العددي لرئیس الجمهوریة في تشكیلة المجلس الدستوري

17..............................ثانیا: تعین رئیس الجمهوریة لرئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري

19.....لعضو المقرر...............................سلطة رئیس المجلس الدستوري في تعین ا- أ

19...................................نائب رئیس المجلس الدستوريالطابع المرجح لرئیس و - ب

21...لدى المجلسعیة والسلطة القضائیة في التمثیلإعادة التوازن بین السلطة التشریالفرع الثاني:

22...............................الدستوري من قبل السلطة التشریعیةعضاء المجلس انتخاب أولا:أ

ثانیا: انتخاب أعضاء المجلس الدستوري من طرف السلطة 

23.............................القضائیة

25.................................ییم توسیع تشكیلة المجلس الدستوري الجزائريالمطلب الثاني: تق
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25..............في توسیع تشكیلة المجلس الدستوريالجزائريالمؤسس الدستوريغایةول:الأ الفرع

26.......................أولا: تشكیلة المجلس الدستوري: إحداث التوازن أم إضفاء للطابع القضائي

27........................................توسیع التشكیلة: إضعاف لأداء المجلس الدستوريثانیا:

29..........من التبعیة للمؤسس الدستوري الفرنسيالجزائريخروج المؤسس الدستوريالفرع الثاني:

30......................بقوة القانونالجزائرياستحداث عضویة في المجلس الدستوريضرورة أولا:

31..............................من طرف الأعضاءالدستوريثانیا: ضرورة انتخاب رئیس المجلس

31...........................المبحث الثاني: تقویة الضمانات المكرسة للمجلس الدستوري الجزائري

التجدید في الضمانات الدستوریة تكریسا لاستقلالیة أعضاء المجلس الدستوريالمطلب الأول:

33.............................................................الجزائري........................

33.................الجزائريتحدید حالات التنافي مع العضویة في المجلس الدستوريالفرع الأول:

35....................الجزائريدور العهدة في ضمان حیاد أعضاء المجلس الدستوريالفرع الثاني:

36...................كضمانة ضدّ العزلالجزائريد مدة العضویة في المجلس الدستوريتحدی أولا:

36.....................................................................التجدید والاستخلافثانیا:

38.......كضمانة جدیدةالجزائريلعضویة في المجلس الدستورياستحداث شروط لالمطلب الثاني:

39.........................................استحداث شروط للعضویة كضمانة جدیدةالفرع الأول:

39.........................................................................شرط أداء الیمین أولا:

41..............................................................................شرط السّنثانیا:
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42.....................................................................شرط الكفاءة والخبرةثالثا:

45...............................................الحصانة القضائیة كضمانة جدیدةالفرع الثاني:

45..................الجزائري...القضائیة لأعضاء المجلس الدستورينطاق تطبیق الحصانة  أولا:

47............الجزائري.مدى إمكانیة رفع الحصانة القضائیة عن أعضاء المجلس الدستوريثانیا:

للرقابة الدستوریة على الضابطةالثانّي: التجدید في المنظومة الإجرائیةالفصل 

51.................................................................القوانین....................

51..في الرقابة على دستوریة القوانینالجزائريتعزیز آلیة تدخل المجلس الدستوريالمبحث الأول:

52الجزائري.الجهات المخول لها حق إخطار المجلس الدستوريمن دائرةتوسیعالالمطلب الأول: 

53..............................امتداد الإخطار إلى الوزیر الأول في السلطة التنفیذیةالأول: الفرع

55........................................في السلطة التشریعیةالإخطارتوسیع حق الفرع الثاني:

57.....................................تمكین الأقلیة البرلمانیة من إخطار المجلس الدستوري أولا:

58......................................مدى إمكانیة ممارسة المعارضة لحقها في الإخطارثانیا:

59..................................................حق الإخطار للسلطة القضائیةالفرع الثالث:

60.....................المجلس الدستوري بطریقة مباشرةأولا: إقصاء السلطة القضائیة من إخطار

61........بضم الأفراد إلى دائرة الإخطار المجلس الدستوريالدستوريتثمین تدارك المؤسسثانیا:

62...............................الجزائريالمطلب الثاني: قصور إجراءات عمل المجلس الدستوري

تسبیب  رسالة الإخطار على نواب و أعضاء الفرع الأول: اقتصار 

62......................البرلمان
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65...........................................الفرع الثاني: قصور المدة الزمنیة للفصل رغم التمدید

67..............................................................نسبیة مبدأ الوجاهةالفرع الثالث:

69......................................الجزائرينتائج رقابة المجلس الدستوريالمبحث الثاني:

70..........2016الدستوري لسنة قبل التعدیلأراء و قرارات المجلس الدستوريالمطلب الأول:

70............................الفرع الأول: أثار أراء المجلس الدستوري في حالة الرقابة الوجوبیة

70....................................أولا: أراء المجلس الدستوري في مطابقة القوانین العضویة

72..................................ثانیا: أراء المجلس الدستوري حول مطابقة الأنظمة الداخلیة

74................دستوري في مجال الرقابة الاختیاریةأثار أراء وقرارات المجلس الالفرع الثاني:

74.....................................................................المعاهدات الدولیة أولا:

76...........................................................القوانین العادیة والتنظیماتثانیا:

78....................................تبلیغ ونشر أراء وقرارات المجلس الدستوريالفرع الثالث:

79................تغیر نظرة المؤسس الدستوري لنتائج رقابة المجلس الدستوريالمطلب الثاني:

79..........................................نتائج الرقابة بالنسبة للرقابة الدستوریةالفرع الأول:

81.....................................نتائج الرقابة بالنسبة للدفع بعدم الدستوریةالفرع الثاني:

82.....................عدم نجاح المؤسس الدستوري في تمیز الآراء عن القراراتالفرع الثالث:

85.............................خاتمة.......................................................

91.................................قائمة المراجع............................................
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105...............................فهرس المحتویات.........................................



الملخص:

، لهذاریات لكونه أسمى قانون في الدولةالحالقواعد الأساسیة للحقوق و و  ادئّ المبستورالدّ یحدّد 

رج هذه ولكي لا تخ لطاتظیمها إلى السّ ب كثرتها مما یستدعي تحویل تنّ بسبّ ظیمهاتنّ من الصعب 

لتأكد من مدى ستوري الأخیرة من حدود اختصاصاتها وجب تأسیس رقابة من طرف المجلس الدّ 

كُلّف المجلس الدّستوري منذ نشأته بالسهر على احترام الدّستور ف لطات،ات هذه السّ دستوریة تصرف

بقي غیر  هأنّ إلاّ ،وعدم مخالفته من طرف السّلطات العامة في الدولة وحمایة حقوق وحریات الأفراد

إصلاحات مهمة على هذه أحدثالذي  2016ستوري لسنة فعال كما ینبغي حتى صدور التعدیل الدّ 

كیلة والضمانات وجهات الإخطار بهدف إعادة تأهیله وتفعیله.خاصة على مستوى التشّ هیئةال

ه في الواقع العملي یواجه مجموعة من العراقیل التي تحول دون أداء مهامه الرقابي على أنّ إلاّ 

ذلك یعود إلى طریقة اختیار ستورية على المجلس الدّ نفیذیّ لطة التّ أكمل وجه، أهمها هیمنة السّ 

منحه صلاحیة التدخل التلقائي.جراء الإخطار وعدم عضائه، فضلا عن تقیید المجلس بإأ

Résumé :

La Constitution définit le sp rincip e sde sdroitse t lib e rtésfondam e ntaux e t le s

règle sd'être une loisup rêm e de l'Etat, ce la e st difficile à régule r e n raison de

nom b re ux , quiap p e lle àtransform e r l'organisation aux autoritésafin que ce de rnie r

ne sort p asde slim ite sde le ur com p éte nce étab lit le contrô le du Conse il

constitutionne l p our déte rm ine r l'éte ndue de la constitutionnalitéde sactionsde s

autorités, Conse ila m andatéde p uissa création, le re sp e ct assurant la Constitution

de la Constitution e t non violép ar le sp ouvoirsp ub licsde l'État e t de p rotége r le s

droitse t lib e rtésde sp e rsonne s, m aisile st re stéine fficace e t de vrait être jusqu'àce

que la m odification de la Constitution p our l'année 2016 quie st la de rnière sur ce

im p ortante sréform e se n p articulie r aunive aude la Com m ission Variétée t garantit

la notification de sde stinationsafin de réh ab ilite r e t d'active r.

Ce p e ndant, dansla p ratique , aum ax im um , fait face àune série d'ob stacle sà

la p e rform ance de son contrô le de sfonctionsp lusp articulière m e nt la dom ination

du p ouvoir e x écutif sur le Conse il constitutionne l, e n raison de la m éth ode de

séle ction de se sm e m b re s, ainsique de lim ite r la p rocédure de notification du

Conse ile t de ne p asaccorde rla validitéde l'inte rve ntion autom atique


